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  المبحث الأول

  الإثبات الجنائي الدولي

سنعرض في هذا المبحث تعریف الإثبات الجنائي الدولي، وذلك في المطلب الأول، ثم 

  مصادر قواعد الإثبات في المطلب الثاني.

  المطلب الأول:تعریف الإثبات الجنائي الدولي

  فالإثبات أمام القضاء بشكل عام، هو أن یقیم المدعي الدلیل على ما یدعیه.

).أو هو ١أما الإثبات الجنائي هو إقامة الدلیل على وقوع الجریمة ونسبتها إلى المتهم(

  ).٢إقامة الدلیل لدى السلطات المختصة على حقیقة واقعة ذات أهمیة قانونیة(

كشف الحقیقة بشأن المسائل محل النزاع من جانب  أما الإثبات أمام القضاء الدولي، هو

  ).٣الأطراف والمحكمة الدولیة بكل الوسائل الممكنة(

أما بالنسبة لتعریف الإثبات أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، من الممكن تعریفه بأنه إقامة 

ى ثبوت أركان الدلیل بالطرق القانونیة من قبل المدعي العام أمام المحكمة الجنائیة الدولیة عل

الجریمة الدولیة ونسبها إلى المتهم. ونستخلص من هذا التعریف العناصر التالیة، وسنتناولها 

  -بإیجار حالیًا ثم نقوم ببحثها باستفاضة من خلال الدراسة:

فإقامة الدلیل لیست تعني خلق دلیل لیس له وجود، ولكنها تعني البحث  إقــــامــــة الــــدلیل:

). ولم یقید النظام الأساسي للمحكمة بأدلة معینة فجوز ٤الدلیل، ومن ثم تقدیمه( والتنقیب عن

  الأخذ بأي دلیل یوصل إلى الحقیقة.

فعبء الإثبات یقع على المدعي العام، والمتهم لیس مكلف بإثبات  عـــــبء الإثبات:

  براءته لأنها مفترضة له ولیست بحاجة إلى إثبات.

لتقدیم الأدلة یجب أن یتم وفقًا لما نص  بالطرق القانونیة: یجب أن تكون إقامة الدلیل

  علیه النظام الأساسي والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات.

                                                           

، ٥٠٧، ص ١٩٨٦) د. فوزیة عبد الستار: شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة ١(

  .٣٨١، ص١٩٦٤الطبعة التاسعة، القاهرة محمود مصطفى: شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار الشعب 

) د.محمود نجیب حسنى: الاختصاص والإثبات فى قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة القاهرة ٢(

  .٥٣، ص١٩٩٢

  .٢٢، ص٢٠٠٩) أحمد رفعت خطاب: الإثبات أمام القضاء الدولى، دار الفكر الجامعى الإسكندریة، ٣(

الاختصاص والإثبات فى قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة القاهرة ) د.محمود نجیب حسنى: ٤(

  .٥٣، ص١٩٩٢



٣٤٥ 
 

الإثبات أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ینصب على أركان الجریمة  موضوع الإثبات:

إثبات القواعد  الدولیة وإثبات مسؤولیة المتهم عنها، وینصب بذلك على الوقائع، فلا یجوز

القانونیة، لأن العلم بالقانون مفترض. فیخـــــرج عن موضوع الإثبات إثبات براءة المتهم، إذ نصت 

یعتبر الإنسان برئ إلى أن تثبت إدانته أمام «من النظام الأساسي على أن  ١/ ٦٦المادة 

  راءة.فالأصل الثابت دون دلیل هي الب» المحكمة وفقًا للقانون الواجب التطبیقي

من  ٦٩أیضًا یخرج عن موضوع الإثبات الوقائع المعروفة للجمیع، فقد نصت المادة 

لا تطلب المحكمة إثبات وقائع معروفة للجمیع، ولكن «على أن  ٦النظام الأساسي في الفقرة 

من  ٢١فهذا النص مأخوذ من نص المادة » یجوز لها أن تحیط بها علمًا من الناحیة القضائیة

)، ١نورمبرغ. فالواقعة المعروفة، هي الواقعة التي یعلمها غالبیة أعضاء المحكمة( نظام محكمة

والهدف من ذلك هو تسریع المحاكمة وإعفاء المدعي العام من إثبات الحقاق التي لا یمكن النزاع 

  )٢علیها منطقیًا.(

وأخیرًا، یخرج عن موضوع الإثبات الواقعة المتفق علیها بین المدعي العام والدفاع، 

یجوز للمدعي العام والدفاع أن «على أنه  ٦٩فالقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات نصت في المادة 

یتفقا على عدم الطعن في واقعة مدعى بها واردة في الإتهامات أو مضمون مستند ما أو الشهادة 

توقعة من أحد الشهود أو أدلة أخرى، وبالتالي یجوز للدائرة إعتبار الواقعة المدعى بها واقعة الم

مثبتة، ما لم ترىَ الدائرة أنه یلزم لصالح العدالة، ولا سیما لصالح الضحایا تقدیم عرض أوفى 

  للوقائع المدعى بها.

   

                                                           

  .١٦٣، ص١٩٧٨) د. عبد الوهاب حومد: الاجرام الدولى، مطبوعات جامعة الكویت، الكویت ١(

لاعتقال فقد حدث بعد أن هرب الجنزال جیرو الفرنسى من معتقل المانى نقل عدد من افراد أسرته إلى معسكر ل

وعوملوا معاملة مهینة وقد ذكر النائب العام الفرنسى هذه الواقعة لمحكمة نورمبرغ فقامت المحكمة بتكلیف 

النائب العام بإثبات هذه الواقعة فقا أنها واقعة معروفة للجمیع ولكن المحكمة بعد أن تذاكرت في جلسة خاصة 

  ذا كان غالبیة القضاه یجعلونها.في الامر فقررت أن الواقعة لا تكون معروفة للجمیع إ

(2) Calvo –g-goller, Karin (2006) P. 265 the trial proceedings of the 

international criminal court, Boston: martinis nijhoof publishers.  
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  المطلب الثاني

  مصـــادر قواعــــد الإثبــــات

لیة تفتقر بشكل عام إلى وجود نصوص قانونیة مفصلة للإثبات، وقامت فالمحاكم الدو 

). فالأنظمة الأساسیة للمحاكم الدولیة تكتفي عادة بوضع بعض ١بترك ذلك لحریة القضاة(

). وهناك على سبیل ٢المبادئ العامة للإثبات وتترك للمحكمة الحق في تحدید كیفیة تطبیقها(

ام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة والذي نص في مادته هذه من النظ ١/ ٣٠المثال نص المادة 

تضع المحكمة لائحة تبین كیفیة قیامها بوظائفها. كما تبین بصفة خاصة قواعد «على أن 

على أن  ١٦، كما أن النظام الأساسي للمحكمة الدولیة لقانون البحار نص في المادة »الإجراءات

  ».ع بصفة خاصة قواعد إجراءاتهاتضع المحكمة قواعد لأداء وظائفها وتض«

وقد سارت على نفس النهج المحاكم الجنائیة الدولیة التي سبقت المحكمة الجنائیة الدولیة 

تضع المحكمة «على أن:  ١٣الدائمة، وفي النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ، فقد نصت المادة 

وبالفعل فقد تم ». نظامقواعد الإجراءات التي تتبعها شریطة عدم تعارضها مع نصوص هذا ال

قاعدة، بالإضافة إلى تبني المحكمة العدید من  ١١وضع لائحة بقواعد الإجراءات إحتوت على 

القواعد دون تقنین أثناء المحاكمة.وقد تم إتباع نفس الأسلوب عند إنشاء كل من محكمة 

حكمة یوغسلافیا من النظام الأساسي لم ١٥یوغسلافیا السابقة ومحكمة رواندا، فقد نصت المادة 

یضع قضاة المحكمة الدولیة لائحة الإجراءات والأدلة لسیر مرحلة الإجراءات «السابقة على أن 

السابقة للمحاكمة والمحاكمات ودعاوى استئناف وبقبول الأدلة وحمایة الضحایا والشهود والمسائل 

اسي لمحكمة من النظام الأس ١٤وجاء النص مشابه لذلك في المادة ». الأخرى الملائمة

رواندا.وبالتالي، فما دامت المحكمة نفسها هي من یشرع قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات، فإنها 

)، فهذه القواعد لیست ملزمة بصورة ٣تملك في الوقت نفسه إلغاءها أو تعدیلها أو الإضافة علیها(

  ).٤قاطعة كنصوص الأنظمة الأساسیة(

                                                           

)1(  Gray kevin (2004) Evidence Before the llc in: Mcgoldrick Dominic, Rowe, 

peter and Donnelly, Eric editors the permanent international court pp.309 

Oxford: Hart Publishing. 

  .٧٨، ص٢٠٠٩) أحمد رفعت خطاب: الإثبات أمام القضاء الدولى، دار الفكر الجامعى الإسكندریة، ٢(

  من قواعد نورمبرغ على ما یلى: ١١) فقد نصت المادة ٣(

من التخلى  –فى ایة لحظة وفى مصلحة الحق وسرعة المرافعات  –لیس مما سبق أى مانع یمنع المحكمة "

لكل من قواعد یوغسلافیا السابقة  ٦عن هذه القواعد أو ادخال تعدیلات علیها أو اضافات)، كما بینت المادة 

  وقواعد رواندا اجراءات التعدیل المتبعة.

  .٣٨٤، ص١٩٧١اسة القانون الدولىالجنائى، بدون ناشر، بغداد ) حمید السعدى: مقدمة فى در ٤(
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قواعد الإجراءات والإثبات لقضاة المحكمة قد وفي الفقه نجد أن إعطاء صلاحیة وضع 

): أن القانون ١٩٧١من نظام نورمبرغ ( ١٣لاقت قبولاً، فیقول السعدي في تعلیقه على المادة 

الدولي الجنائي في طور التكوین، وهذه القواعد التي تضعها المحكمة ما هي إلا خطوات في 

ذي تم إتباعه لدى محكمة یوغسلافیا السابقة ویرى أیضًا "بوس": أن الأسلوب ال ).١سبیل تكوینه(

عند وضع قواعد الإجراءات والإثبات هو أسلوب ملائم، سیما أن محكمة یوغسلافیا السابقة تعد 

أول هیئة قانونیة دولیة تقاضي مجموعة كبیرة من الجرائم التي تخالف القانون الدولي الإنساني 

، وتعتمد على المرونة لإختیارها وتطویرها خاصة وقدرتها على تطویر قواعد الإجراءات والإثبات

) حیث یقول: ٢في ظل عدم وجود تشریع سابق في هذا المجال.ونفس الإتجاه سار علیه كأسیس(

إن قواعد الإجراءات والإثبات لكل من محكمة یوغسلافیا السابقة ومحكمة رواندا، تعتبر أول 

ي الجنائي، لذلك فهي في أمس الحاجة إلى قانون یحكم الإجراءات والإثبات في القانون الدول

التعدیل تدریجیًا من قبل القضاة للتعامل مع المسائل التي لم تكن متوقعة من قِبل معدي الأنظمة 

  الأساسیة، وعلى الرغم من وجاهة هذه الآراء، إلا أن هذا الأسلوب یخالف المنطق القانوني.

اة، لأن وظیفتهم تقتصر على تطبیق فمن ناحیة، هذا الأسلوب لا یتفق مع وظیفة القض

  القانون وتفسیره فقط، ولیس من صلاحیاتهم التشریع.

) ٣ومن ناحیة أخرى، فإن كثرة التعدیلات التي أجریت على قواعد الإجراءات والإثبات(

القواعد القانونیة، بل وقد تؤدي إلى التناقض في الإجراءات من قضیة إلى  لا تتفق مع إستقرار

أخرى، وهذا یولد عدم الثقة فیها.فموضوع قواعد الإثبات كان محل خلاف بین أعضاء لجنة 

  -القانون الدولي أثناء إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وذلك من ناحیتین:

فقد رأى أحد الأعضاء أن هذه القواعد  حول من یقوم بصیاغتها: لى:فمن الناحیة الأو 

یجب ألا تكون من إختصاص المحكمة، ولكن هناك أعضاء آخرون رأوا ترك تقدیرها للقضاة 

  بموافقة الدول الأعضاء.

حول مكان إدراجها:فقد رأى بعض الأعضاء أنه یجب عدم إیرادها  ومن الناحیة الثانیة:

  ي على إعتبار أن ذلك سیكون مرهقًا ولیس به تسهیل أو مرونة.في النظام الأساس

                                                           

  .٣٨٤، ص١٩٧١) حمید السعدى: مقدمة فى دراسة القانون الدولىالجنائى، بدون ناشر، بغداد ١(

)2( Cassese Antonio (1999) the statute of international criminal court some 

preliminary Reflections Ejil p.163.  

مرة  ٤٥بحسب الموقع الرئیس لمحكمة یوغسلافیا السابقة فقد تم تعدیل القواعد الاجرائیة وقواعد الإثبات ) ٣(

  ینظر: ٢٠١٠/ ١٢/ ٨منذ انشاء المحكمة وحتى تاریخ 

http://www.icty.org/ sections/ legail library/ Rules of procedure and Evidence. 
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ولكن رأى أعضاء آخرون أن الأحكام الأساسیة فقط یجب أن تدرج فیه.أما بالنسبة للجنة 

التحضیریة، فعند صیاغة النظام الأساسي من قبل هذه اللجنة ومناقشته من قبل الأطراف أثناء 

  -الیة:مؤتمر، وما تم التوصل إلى الآلیة الت

 ٦٥فقد تضمن النظام الأساسي بعض المبادئ الأساسیة للإثبات كما في وذلك المادة 

الخاصة بالأدلة بالإضافة  ٦٩المتعلقة بقرینة البراءة والمادة  ٦٦المتعلقة باعتراف المتهم والمادة 

 إلى بعض البنود في نصوص أخرى.

إدراجها في القواعد الإجرائیة وقواعد  أما بالنسبة لبقیة المسائل المتعلقة بالإثبات، فقد تم

الإثبات التي عهد بصیاغتها إلى اللجنة التحضیریة وتم إعتمادها من الدول الأطراف وفقًا للمادة 

 من النظام الأساسي، فیجب علیهم الإلتزام بها لأن هذه القواعد لم یقم القضاة بصیاغتها. ٥١

من  ٢من الفقرة  ٥١أجازت المادة  ولكي نقوم بإعطاء مجال لإجراء التعدیلات، فقد

النظام الأساسي تقدیم إقتراح تعدیلات على هذه القواعد من جانب أیة دولة طرف أو من الأغلبیة 

المطلقة من القضاة أو من المدعي العام، على أن یبدأ نفاذ هذه التعدیلات فور إعتمادها بأغلبیة 

 ثلثي أعضاء جمعیة الدول الأطراف.

على أن للقضاة في الحالات « ٣في الفقرة  ٥١التشدد، فقد أجازت المادة وبالرغم من هذا

العاجلة التي لا تنص فیها هذه القواعد على حالة محددة معروضة على المحكمة، أن یضعوا 

بأغلبیة الثلثین قواعد مؤقتة تطبق إلى حین إعتمادها أو تعدیلات أو رفضها في الدور العادیة أو 

  لجمعیة الدول الأطراف. الاستثنائیة التالیة

وقد ظهرت إشكالیة في مثل هذا النهج، وتنبه لها بعض أعضاء لجنة القانون الدولي، 

وتتمثل هذه الإشكالیة في مصیر الإجراءات التي طبقت فیها القواعد المؤقتة إذا رفضتها الدول 

جنائیة، إلا أن الأطراف، أیضًا فإن فكرة وضع قواعد مؤقتة فكرة یصعب قبولها في المسائل ال

اللجنة رأت أنه بالرغم من أن سلطة إعطاء أثر مؤقت لإحدى القواعد، یجب ممارستها بحرص، 

إلا أنه توجد حالات تكون فیها هذه السلطة ضروریة وأن یجب توافر قدر معین من المرونة.وقد 

ولذلك فإن  لاحظ أحد الفقهاء أن عملیة إجراء التعدیلات من قبل قضاة المحكمة عملیة مضنیة،

قضاة المحكمة قد یختارون أسلوبًا قضائیًا أكثر حكمة، یتمثل في اعتماد تفسیر معین حول 

القاعدة المراد تعدیلها، ویصبح هذا التفسیر ممكن التطبیق في قضایا أخرى، على اعتبار أن 

ي من النظام الأساسي أجازت للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما ه ٢/ ٢١المادة 
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).وبالتالي، فإن مصادر قواعد الإثبات هي نفسها مصادر القانون ١مفسرة في قراراتها السابقة(

  - من النظام الأساسي، حیث نصت على ما یلي: ٢١الواردة في المادة  ٣الدولي الجنائي 

فتطبق المحكمة في المقام الأول هذا النظام الأساسي وأركان الجرائم وقواعد  تطبق المحكمة:

 ات الخاصة بالمحكمة.الإثب

تطبق المحكمة المعاهدات الواجبة التطبیق ومبادئ القانون الدولي  وفي المقام الثاني:

وقواعده حینما یكون ذلك مناسبًا بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات 

 المسلحة.

القوانین الوطنیة تطبق المحكمة المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من 

للنظم القانونیة في العالم، بما في ذلك القوانین الوطنیة للدول التي من عادتها أن تمارس ولایتها 

على الجریمة حسبما یكون ذلك مناسبًا، بشرط ألا تتعارض هذه المبادئ مع هذا النظام الأساسي 

 ولیًا.ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعاییر المعترف بها د

ویجوز أیضًا للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة في قراراتها 

  السابقة.

لا «على أن  ٥من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات في الفقرة  ٦٣وقد نصت القاعدة 

ى ، ومعن٢١تطبق دوائر المحكمة القوانین الوطنیة المنظمة للإثبات إلا فیما یتفق وأحكام المادة 

ذلك أن المحكمة لن تقوم بتطبیق أي قانون وطني مباشرة، بل إنها سوف تقوم بتطبیق مبادئ 

عامة مستقاة من القوانین التي توجد في مختلف النظم القانونیة، وهذا ما قام بتوضیحه منسق 

اللجنة أثناء مؤتمر روما.ویرى الباحث أنه كان من الأفضل إیجاد مبادئ عامة فقط للإثبات 

النظام الأساسي، دون النص على كثیر من التفصیلات، وذلك لكي یمنح القضاة المرونة  داخل

أثناء التطبیق وبدلاً من تعدد المصادر، وفي الواقع فإن هذا ما یسیر علیه العدید من التشریعات 

اللاتینیة التي تكتفي بالنص على المبادئ الرئیسیة التي تحكم الإثبات في قانون الإجراءات 

  نائیة.الج

  

   

                                                           

)1 ( Bosa Gideon (2003) A code of Evidence and procedure for international 

criminal law? The Rules of the lcty. In: Boas Gideon and schabas, William 

(editors). International criminal law Developments in the case law of the lcty 

(P.17) Boston martinis Nijhoff publishers. 
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  المطلب الثالث

  صعوبات الإثبات أمام القضاء الجنائي الدولي

یرجع السبب في صعوبة الإثبات في المواد الجنائیة أن المجرمین یقوموا بمحاولات 

عدیدة لطمس معالم الجریمة وآثارها من ناحیة، وإلى الطبیعة الخاصة بالأفعال الإجرامیة من 

ناحیة أخرى، فهؤلاء المجرمون لم یصبحوا الأشخاص الهمجیون البدائیون الذین یقومون بإرتكاب 

احتراس ودون أن یقوموا بطمس معالمهم، فقد أصبح المجرمون على درجة عالیة من جرائم دون 

الإحتراف في إرتكاب جرائم ومحو آثارها وإخفاء معالمها، وهذا یؤدي إلى صعوبة في إكتشاف 

هذه الجرائم، على الرغم من كل ما تقوم به الأجهزة الأمنیة في كل دولة في أنها تقوم في تخیر 

لمیة في كشف الجریمة، بل إن المجرمین أصبحوا یخططون قبل ارتكابهم للجریمة مستجداتها الع

في كیفیة الإفلات من العقاب والإفلات من ید العدالة، ومن هنا تظهر صعوبة الإثبات الجنائي، 

وتظهر صعوبة الطبیعة الخاصة للأفعال الإجرامیة أیضًا، أما بالنسبة للمحاكم الجنائیة الدولیة، 

حكام التي تصدرها هذه المحاكم على الأدلة التي یتم تقدیمها إلیها، سواء من المدعي فتعتم الأ

العام أو من الدفاع، ولیس من السهل الحصول على الأدلة في الجرائم الدولیة، إذ لا تملك 

المحكمة ولا المدعي العام سلطات لإجبار الدول على تقدیم الأدلة.وبما أن محكمة نورمبرغ لم 

ها مشكلة في الحصول على الأدلة، وذلك لأن الحلفاء كانوا یسیطرون على الأرشیف تكن لدی

أما دول  ).١الألماني، ولكن هذه المشكلة ظهرت عند إنشاء محكمة یوغسلافیا السابقة(

یوغسلافیا السابقة، لا سیما كرواتیا وصربیا، فقد تبین لنا أنها لم تتعاون بشكل مرضي في تقدیم 

ن الجرائم المدعى بها كانت تتم غالبًا بواسطة رموز هذه الدول، وتقوم الدول الأدلة، وذلك لأ

وقد تقوم الدول بمحاولة  ).٢بمحاولات عدیدة للتستر على الأدلة التي تدین أشخاصًا تابعین لها(

التأثیر على نتائج المحكمة، بأن تقوم بتزویدها بجزء من الأدلة التي بحوزتها دون جزء آخر، 

تقوم الدول بتقدیم الأدلة في الوقت الذي یتناسب مع أهدافها الخاصة والسیاسة، هنا  أیضًا قد

  یكون لها تأثیرها على ذلك.

وقد لوحظ أن الولایات المتحدة وبریطانیا كانوا بطیئین في تقدیم الأدلة الموجودة بحوزتهم الخاصة 

وم بتزوید محكمة یوغسلافیا بقضیة سلوبودان میلوسیفیتش، وعندما قررت بریطانیا مثلاً أن تق

السابقة بهذه الأدلة، البعض أشار إلى أن هذه الأدلة كانت موجودة قبل أربع سنوات لدى 

                                                           

  .٢٨) كوثر أحمد خالد: الإثبات الجنائى بالوسائل العلمیة ص١(

) حسنین عبد السلام جابر: التقریر الطبى بإصابة المجنى علیه واثره فى الإثبات فى الدعویین الجنائیة ٢(

  .٩والمدنیة ص
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)، لأن الولایات المتحدة وبریطانیا ودول أخرى كانوا یرون ١بریطانیا ولم تقم بتقدیمها من البدایة(

یعد لاعبًا هامًا في التسویة السلمیة أن میلوسیفیتش على الرغم من جرائمه التي إرتكبها، إلا أنه 

لأزمة البوسنة، ولكن بعد الأفعال التىقام بها في كوسوفو، قرروا أنه لم یعد شخصًا مهمًا، ولذلك 

  ).٢أرادوا تقدیم الأدلة المهمة التي من أجلها تقوم محاكمته(

لى ضرورة وأثناء إعداد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، فقد تنبهت الدول إ

من النظام  ٨٦التعاون في هذا المجال، لكي یتم نجاح عمل المحكمة، فقد نصت المادة 

تتعاون الدول الأطراف وفقًا لأحكام هذا النظام الأساسي مع المحكمة تعاونًا «الأساسي على أن 

 وقد».تامًا فیما تجریه في إطار اختصاص المحكمة من تحقیقات في الجرائم والمقاضاة علیها

من النظام الأساسي على النص على أن تقوم الدول بالتعاون في مجال  ٩٣قامت المادة 

من النظام الأساسي على أن تمثل الدول  ٩٣تحصیل الأدلة، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 

الأطراف بموجب إجراءات قوانینها الوطنیة للطلبات الموجهة من المحكمة لكي تقوم بتقدیم 

  - تالیة فیما یتصل بالتحقیق أو المقاضاة:المساعدة ال

 .استجواب الشخص محل التحقیق أو المقاضاة 

 .جمع الأدلة بما فیها الشهادة بعد تأدیة الیمین 

 .تقدیم الأدلة بما فیها آراء وتقاریر الخبراء اللازمة للمحكمة 

 .فحص الأماكن أو المواقع بما في ذلك إستخراج الجثث وفحص مواقع القبور 

 مثول الأشخاص طواعیة كشهود أو خبراء أمام المحكمة. تسهیل 

 .حمایة المجني علیه والشهود والحفاظ على الأدلة 

 .توفیر السجلات والمستندات بما في ذلك السجلات والمستندات الرسمیة  

والدولة الطرف لا یجوز لها أن تقوم برفض طلب المساعدة كلیًا أو جزئیًا، إلا إذا كان 

(المادة  ٧٢الطلب یتعلق بتقدیم أیة وثائق أو یكشف أیة أدلة تتصل بأمنها الوطني وفقًا للمادة 

من النظام الأساسي).وبناءً على ما تقدم، فإن نجاح عمل المحكمة في أنها تصل إلى  ٦٤/ ٩٣

قیقة وتقوم بمعاقبة المجرمین یعتمد بشكل أساسي على التعاون فیما بین الدول، وهذا وصفه الح

(Michael Ponser)  ،وهو عضو لجنة المحامین عن حقوق الإنسان بأنه مثل سدادة الحنفیة

  Bonner Raymond (1999)والدول ترید أن تفتحها أو تغلقها حسب أهدافها، وقد أشار إلیها 

                                                           

)1 ( Bonner, Raymond (1999) crisid in the Balkans: The tribunal: crimes court 

not Eeady to punish kosovo violence, NewYork times, 21 march 1999 

availableat.. 

)2( Cogan, Jacob Katz(2000-p.412) The Problem of obtaining Evidence for 

international Eriminal court, 22Human Rights Quartely (PP. 4.4-417). 
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  نيالمبحث الثا

  قرینـــة البــــراءة

فقرینة البراءة تعني أن كل شخص مشتبه فیه أو متهم بجریمة مهما بلغت جسامتها، 

یجب معاملته بوصفه شخصًا بریئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات في محاكمة عادلة تكفل 

دلة أو قوة )، أو هي إفتراض براءة كل فرد مهما كان وزن الأ١له فیها ضمانات الدفاع عن نفسه(

).وقرینة البراءة تعد من أهم ضمانات الحریة الشخصیة ٢الشكوك التي تحوم حوله أو تحیط به(

للإنسان، فمن غیر المتصور أن یوجد في العصر الحدیث نظام جنائي دون أن تكون هذه القرینة 

ن الفقه ). وبالتالي فإ٣إحدى ركائزه، فهي أهم عنصر من عناصر المحاكمة الجنائیة العادلة(

یعتبرها بمثابة دستور الإجراءات الجنائیة ولیس من المبالغة القول بأن جمیع أحكام الإجراءات 

). وهذا ما دفع مجلس اللوردات البریطاني ٤الجنائیة تتفرع عن هذه القرینة وتدخل في إطارها(

  ).٥إلى وصفها بالخیط الذهبي الممتد في جمیع نسیج القانون الجنائي(

إن قرینة البراءة مقتضاها أن كل متهم بجریمة مهما بلغت جسامتها، یجب وبالتالي ف

).فالمحكمة الأوروبیة لحقوق ٦معاملته بوصفه شخصًا بریئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات(

الإنسان عبرت بقرینة البراءة بأن فرضت على أعضاء المحكمة عند قیامهم بواجبهم أن لا یقوموا 

ة بأن المتهم قد إرتكب الجریمة المنسوبة إلیه، وأن عبء الإثبات یقع على بالبدء بفكرة مسبق

).وقد أصبح لقرینة البراءة إهتمام على المستوى ٧الإدعاء العام وأن الشك یفسر لصالح المتهم(

الدولي وأصحبت حقًا من حقوق الإنسان، فلا یوجد أي معاهدة أو میثاق یتعلق بحقوق الإنسان 

من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي عام  ٩صت علیها المادة إلا وصت علیه، فن

كل «والتي نصت على أنه  ١٩٤٨من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ١١، والمادة ١٧٨٩

شخص متهم بجریمة یعتبر بریئًا إلى أن یثبت إرتكابه لها قانونًا في محاكمة علنیة تكون قد 

                                                           

) د. عبد المجید محمود مطلوب: الأصل براءة المتهم، مجلة المحامى القاهرة السنة السادسة، الاعداد ١(

  .١١٠، ص١٩٨٣یونیو  –ابرایل مایو 

) د. عبد الحمید الشواربى: الاخلال بحق الدفاع فى ضوء الفقه والقضاء منشأة المعارف الإسكندریة، ٢(

  . ٦٧، ص١٩٨٧

  .١٩٩٨/ ٤/ ٣٢ق الإنسان، ) المحكمة الاوربیة لحقو٣(

) د. عمر الفاروق الحسینى: مدى تعبیر الحكم بالإدانة غیر الصادر بالإجماع عن الاقتناع الیقینى للقاضى ٤(

  .٥، ص١٩٩٥الجنائى، الطبعة الثانیة 

)5(  Duff, R A 2007 P.195.Answering for crime, oxford: Hart Publishing. 

  .٢٨٠، ص٢٠٠٦نون الجنائىالدستورى، دار الشروق القاهرة الطبعة الرابعة، ) د. أحمد فتحى سرور: القا٦(

  .١٩٨٨/ ١٢/ ٦) المحكمة الأوربیة لحقوق الانسان ٧(
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من الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق  ٢١٦فاع عن نفسه.والمادة وفرت له جمیع الضمانات اللازمة للد

كل شخص متهم بإرتكاب جریمة یعد بریئًا حتى تثبت إدانته «، تنص على ١٩٥٠الإنسان 

  ».قانونًا

تنص على  ١٩٦٦من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  ١٤والمادة 

  ».إلى أن یثبت علیه الجرم قانونًامن حق كل متهم بإرتكاب جریمة أن یعتبر بریئًا «

لكل متهم بجریمة «من الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان تنص على أنه  ٢/ ٨والمادة 

، وكذلك الإعلان الأمریكي »خطیرة الحق في أن یعتبر بریئًا طالما لم تثبت إدانته وفقًا للقانون

وق الإنسان والشعوب، حیث تنص (ب) من المیثاق الإفریقي لحق٧والمادة  منه. ٢٦في المادة 

، وهو نفس الأمر الذي أكدته كل »الإنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة«على أن 

من اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك المیثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة 

  منه. ٧

إستعمل تعبیر كل إنسان، والذي  وإذا كان الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن قد

فإن ». أن كل إنسان تفترض براءته إلى أن یحكم بإدانته« ١٧٨٩نادت به المادة التاسعة 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق 

ریخیة لحقوق الإنسان كانت المدنیة والسیاسیة قد استعملت تعبیر(المتهم) ولعل الوضعیة التا

السبب في أن یقوم واضعي النصوص باختیار المصطلحین المذكورین، فقد كان هم الذین قاموا 

بوضع إعلان حقوق الإنسان والمواطن، والغرض من ذلك هو ترسیخ ثقافة براءة الإنسان في 

حیاة الإنسان، وقت كانت حقوق الكائن البشري لیس لها قیمة ولا تساوي شیئًا، وكانت تسلب 

وحریته تضیع دون مبرر ولا سبب، ولكن بعد الحرب العالمیة الثانیة تحسن الوضع، حیث 

صارت التعسفات تمارس على المتهمین، وكان من الضروري إلباس تهمة للشخص من أجل 

إهدار حقوقه، وفي أحسن الأحوال فقد أصبح الشخص المشتبه بأنه إرتكب جریمة مؤهلاً لكل 

المعاملة لإعتباره أنه لا یستحق المعاملة الإنسانیة، ولذا فإن هذه الطائفة من البشر  أصناف سوء

هي التي أصبحت في حاجة إلى حمایة حقوقها المتأصلة من جذور الإنسان، وعلى الأقل إلى 

أن تنتهي مرحلة الإتهام بإقرار التهمة وإدانة الشخص المتهم. ولذلك وجدنا الإعلان العالمي 

، والعهد الدولي للحقوق ١٩٥٨، والإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان ١٩٤٨نسان لحقوق الإ

، تنص على إفتراض البراءة بالنسبة للمتهم، وأما باقي الأشخاص ١٩٦٦المدنیة والسیاسیة سنة 

وتعد حالیًا قرینة  غیر المتهمین فإنهم حتمًا أبریاء بالفطرة، وأن براءتهم لا حاجة لنص لإثباتها.
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). ١اءة أصلاً عامًا من أصول التقاضي حتى وإن لم یتم النص علیها في التشریعات الداخلیة(البر 

لذلك فقد قامت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بالإشارة في العدید من الحالات بأن قرینة 

من الإتفاقیة الأوروبیة فحسب، بل تستنتج من مبدأ  ٦البراءة لیست منصوص علیها في المادة 

  ).٢شرعیة(ال

فقرینة البراءة مطبقة منذ القدم لدى القضاء الجنائي الدولي، فقد تم الأخذ بها في محكمة 

نورمبرغ، مع أن النظام الأساسي لهذه المحكمة وقواعد الإجراءات لم ینص علیها، وقد قام قضاة 

بتعلیل تبنیهم لقرینة البراءة بأنها مستمدة من روح القوانین للأمم المتمدنة، كما  محكمة نورمبرغ

  أنها تعد قاعدة مستقرة من قواعد المحاكمة العادلة لدى القضاء الأنجلوأمریكي.

وبالنسبة للمحاكم الجنائیة الدولیة لكل من یوغسلافیا السابقة ورواندا، فقد تم النص في 

  قرینة البراءة. أنظمتها الأساسیة على

من نظام محكمة  ٢٠من نظام محكمة یوغسلافیا السابقة والمادة  ٣/ ٢١فنصت المادة 

یعتبر المتهم بریئًا حتى تثبت إدانته وفقًا لأحكام هذا «رواندا بنفس التعبیر لكلٍ منه على أن: 

  )٣النظام الأساسي. (

لعدید من القواعد المنبثقة عن أما بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة، فیلاحظ أن هناك ا

قرینة البراءة قد أدرجت في النظام الأساسي، ومع ذلك تمسكت الدول بضرورة النص علیها بشكل 

  )٤صریح. (

   

                                                           

 للقاضى د. عمر الفاروق الحسینى: مدى تعبیر الحكم بالادانة غیر الصادر بالاجماع عن الاقتناع الیقینى )١(

  .٥، ص١٩٩٥الجنائى، الطبعة الثانیة 

)2( Lou aides loukis G. 2007 p.47: the European convention on Human Rights. 

Boston: martin us nigh off publishers. 

)3( United States government pronting office 1952, p.92. 

Trials of wae criminals before the Nuernberg military tribunals, Washington. 

)4( Schabas, William (2007. P.203) An introduction to the international criminal 

court, 3rd edition, Cambridge university press. 



٣٥٥ 
 

  )على ما یلي:١من النظام الأساسي( ٦٦فنصت المادة 

 .الإنسان برئ إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة وفقًا للقانون الواجب التطبیق 

  المدعي العام عبء إثبات أن المتهم مذنب.یقع على 

  یجب على المحكمة أن تقتنع بأن المتهم مذنب دون شك معقول قبل إصدار حكمها

  بإدانته.

وهذا النص یلاحظ أنه لم یكتفِ بإیراد المبدأ العام لقرینة البراءة فقط، بل نص على 

ء الإثبات على المدعي العام، النتائج المترتبة علیها في مجال الإثبات الجنائي، وهي وقوع عب

  وأنه یجب أن تكون الإدانة دون شك معقول وهي ما یطلق علیها قاعدة الشك.

  

  المطلب الأول

  عــبء الإثبـــــــات

بالنسبة لعبء الإثبات، فنجد أن هناك تعاریف عدیدة تصب في هذا الموضوع، نذكر 

بإقامة الدلیل على صحة ما منها ما یلي، یقصد بعبء الإثبات، تكلیف أحد المتداعین 

). أي تحدید من المسؤول عن تقدیم الدلیل أمام القضاء من أي من الطرفین (الاتهام أو ٢یدعیه(

  ).٣المتهم)(

ویسمى التكلیف بالإثبات عبئًا لأنه حمل ثقیل ینوء به من یلقى علیه، وإنما كان التكلیف 

لكًا للوسائل التي یتمكن بها من إقناع القاضي بالإثبات أمرًا ثقیلاً لأن من كلف به قد لا یكون ما

بصدق ما یدعیه، ویرجع الأساس الفلسفي لهذه القاعدة إلى احترام الوضع الظاهر وبراءة 

  ).٤الذمة(

                                                           

المتعلقة  ٦٦بأنه لا یوجد هناك تفسیر منهجى مقبول لوضع المادة  -بحق –) یرى الدكتور/ بسیونى ١(

في حین تم وضع القاعدة المتعلقة بعدم المحاكمة عن بقرینة البراءة في الباب السادس من النظام الأساسى 

في الباب الثانى إذ أن جمیع هذه القواعد تنتمى  ٢١والقانون الواجب التطبیق المادة  ٢٠الجرم مرتین المادة 

لشكل صحیح إلى الباب الثالث من النظام المتعلق بالمبادئ العامة للمسؤولیة الجنایئة وعن السبب في ذلك 

في الباب  ٦٦أدرجنا في الباب الثانى لاعتبارات سیاسیة فإن ادراج المادة  ٢١، و٢٠ا المادتین یقول: بینم

  .١٠٩، ص٢٠٠١السادس یظهر التقدیر غیر الكافى للقواعد الجنائیة التقلیدیة (د. بسیونى 

، ١٩٨٤) د. هلالى عبد اللة أحمد  النظریة العامة للإثبات الجنائى، دار النهضة العربیة القاهرة ٢(

  .٧٢٦ص

  .١٥، ص٢٠٠٣) د. محمود أحمد طه  عبء إثبات الأحوال الأصلح للمتهم، منشأة المعارف الإسكندریة، ٣(

، ١٩٩٢) د. مصطفى مجدى هرجة  الإثبات فى المواد الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، ٤(

  .١٨ص
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أن هناك من المبادئ القانونیة ما تناولته  (Boulanger)هذا، ویرى الفقیه الفرنسي 

إعمال للمنطق والبداهة، ومن بین هذه ترد  الكثیر من المراجع كمسلمات یرى فیها البعض مجرد

مسألة عبء الإثبات، وكان القصد من وراء ما قاله هذا الفقیه الفرنسي، هو بیان دقة وصعوبة 

إعمال ما إستقر علیه الأمر في تحدید المكلف بعبء الإثبات رغم بساطة الصیغ المحددة له، 

مكن القول أن المقصود بعبء الإثبات من خلال ما سبق، ی ).١سواء كانت تشریعیة أو فقهیة(

هو واجب الخصم في إقامة الدلیل على صحة ما یدعیه أي واجبه في إقناع القاضي بالوسائل 

التي یحددها القانون على صحة ما یدعیه وینازعه فیه خصمه، فواجب إقامة الدلیل على المدعي 

یكلف به یتحمل عبئًا حقیقیًا  یعتبر في الواقع مهمة شاقة لمن یقع على عاتقه، فالخصم الذي

مقارنة بخصمه الذي یمكنه أن یتخذ موقفًا سلبیًا في النزاع، الأمر الذي یجعل المكلف بهذا 

فالقوانین الداخلیة لا تحتوي عادة على نصوص تحدد من  العبء في مركز دون مركز خصمه.

للمحاكم الجنائیة الدولیة یتحمل عبء الإثبات، وهو نفس المنهج الذي إتبعته الأنظمة الأساسیة 

التي سبقت المحكمة الجنائیة الدائمة، وقد قام الفقه بتبریر ذلك بأن الإثبات الجنائي یخضع 

لمبادئ قانونیة عامة مستقرة في العمل القضائي على نحو یعلو بها على التقنین وأهمها قرینة 

  ).٣عب الإثبات على عاتق الاتهام( ). فالنتیجة المباشرة لقرینة البراءة تتمثل في إلقاء٢البراءة(

)، ٤فلكي تطبق قرینة البراءة، لابد من إلقاء عبء الإثبات بالكامل على عاتق الاتهام(

فإذا ما قامت سلطة الإتهام بإسناد جرمًا معینًا إلى أحد الأشخاص فیتعین علیها إثبات وقوع هذا 

نسبة للمتهم فلیس علیه تكلیف بشيء، الجرم ونسبته إلى هذا الشخص مادیًا أو معنویًا، أما بال

). ٥حیث یكفیه الإقتصار على موقف سلبي، لأن البراءة مفترضة فیه ولیست بحاجة إلى إثبات(

وقد أدى عدم وجود نصوص في القوانین الداخلیة تحدد المسئول عن الإثبات إلى ظهور خلل في 

                                                           

، ٢٠٠٤الجامعة الجدیدة للنشر، مصر ) د. محمد حسن قاسم  إثبات الخطأ فى المجال الطبى، دار ١(

  .٢١ص

الإسكندریة  –) د. محمد زكى أبو عامر: الإثبات فى المواد الجنائیة، الفنیة للطباعة والنشر الطبعة الثانیة ٢(

  .٣٥، ص١٩٨٨

)3( Bantekas, llias and Nash Susqn (2003. P. 289) international criminal law 

2ed edition London. 

، ١٩٧٤محمد محى الدین عوض: الإثبات بین الإزدواج والوحدة، مطبوعات جامعة القاهرة، الخرطوم،) د. ٤(

  .٣٧ص

، ٢٠٠٢) د. السید محمد شریف: النظریة العامة للإثبات الجنائى، دار النهضة العربیة القاهرة ن ٥(

  .٥٢٥ص
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لدفع بتوافر مانع من موانع المسئولیة الفقه والقضاء حول إثبات الدفوع التي قد یثیرها المتهم، كا

  أو الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي أو وجود سبب للإباحة... إلخ.

فهناك رأي في الفقه یتجه إلى أن من یتحمل عبء إثبات تلك الدفوع هو المتهم، وإستند 

ن مثل هذه ، بالإضافة إلى أ»المدعى علیه یصبح مدعیًا بدفعه«في ذلك إلى القاعدة القائلة بأن 

الدفوع تعتبر دفوعاًإستثنائیة یجب على مدعیها إثباتها، أما بالنسبة للإدعاء فیقع على عاتقه 

  ).١إثبات العناصر العادیة اللازمة لقیام الجریمة فقط(

وقد ذهب الرأي الأخیر إلى عدم تكلیف المتهم بإثبات هذه الدفوع وإلقاء هذا العبء على 

النیابة العامة تمثل المجتمع ولا تعتبر خصمًا عادیًا للمتهم، وبالتالي الإدعاء، إستنادًا إلى أن 

یجب علیها أن تحرص على حریات الأبریاء كحرصها على إدانة المجرمین، بالإضافة إلى أن 

المتهم لیس لدیه الإمكانیات والوسائل التي تملكها النیابة. ومن هنا، یجب أن یقع عبء الإثبات 

).أما بالنسبة للتطبیقات القضائیة في كل من النظامین اللاتیني ٢یابة العامة(لهذه الدفوع على الن

والأنجلوسكسوني، فنجد أن القضاء الفرنسي ألزم المتهم بإثبات الدفوع التالیة: الحصانة، الأعذار 

  ).٣المخففة، موانع المسؤولیة، الأعذار المعفیة، أسباب الإباحة(

دة لدیه أن عبء الإثبات یقع دائمًا على الادعاء، إلا أما القضاء الإنجلیزي، فإن القاع

في حالة واحدة فقط، هي الدفع بالجنون، فیقع عبء الإثبات فیه على عاتق المتهم، إستنادًا إلى 

  )٤أن الأصل سلامة العقل وحریة الإرادة. (

أما القضاء الجنائي الدولي، فقد أكدت محكمة نورمبرغ على أن عبء الإثبات یقع على 

عاتق الإتهام في كل الأوقات دون تكلیف المتهم بشيء، ولكن محكمة یوغسلافیا السابقة كانت 

على خلاف ذلك، فقد ألزمت المدعي العام بإثبات إدعاءاته المذكورة في لائحة الإتهام فقط، ویقع 

  على المتهم عبء إثبات الدفوع التي یثیرها وفقًا لقاعدة رجحان الإحتمالات.

أما أثناء مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین المعني بإنشاء محكمة جنائیة دولیة 

(مؤتمر روما)، فقد ظهر الخلاف حول تحمیل المتهم عبء إثبات دفوعه، إذ قدمت بعض الدول 

إقتراحًا لإضافة نص لتحمیل المتهم عبء إثبات الدفوع المتاحة له بموجب المبادئ العامة 

                                                           

وحدة، مطبوعات جامعة القاهرة، ) أشار لهذا الرأى د. محمد محى الدین عوض: الإثبات بین الازدواج وال١(

  .٥٠، ث١٩٧٤الخرطوم، 

  .٥٠٩، ص١٩٨٦القاهرة،  ) د. فوزیة عبد الستار: شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة،٢(

- ٤٥، ص٢٠٠٣الإسكندریة  منشأة المعارف، ) د. محمود أحمد طه: عبء إثبات الأحوال الأصلى للمتهم،٣(

٣٧.  

) د. أحمد عوض بلال: التطبیقات المعاصرة للنظام الاتهامى فى القانون الانجلو أمریكى، دار النهضة ٤(

  .٢٦٣، ص١٩٩٣، ١٩٩٢العربیة، القاهرة، 
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ولكن هذا المقترح لم یلق تأییدًا من الدول، فإستقر نص  جنائي في النظام الأساسي.للقانون ال

یقع على المدعي العام إثبات أن المتهم «من النظام الأساسي على أنه  ٦٦من المادة  ٢الفقرة 

، وبهذا النص تم حسم أي جدل یتعلق بتكلیف المتهم بالإثبات، فالذي یتحمل عبء »مذنب

هو المدعي العام، حتى بالنسبة للدفوع التي قد یثیرها المتهم، وهذا ما یتوافق مع  الإثبات بالكامل

  - قرینة البراءة الممنوحة له، ویؤكد هذه النتیجة ما یلي:

یقوم المدعي العام لكي یثبت الحقیقة أن یقوم بتوسیع نطاق التحقیق لیشمل جمیع الوقائع 

ائیة بموجب هذا النظام الأساسي. وعلیه، وهو المتصلة بتقدیر ما إذا كانت هناك مسئولیة جن

 حینما یفعل ذلك، فعلیه أن یحقق في ظروف التجریم والتبرئة على حد سواء.

من النظام الأساسي المتعلقة بحقوق المتهم أكدت على عدم جواز إلزام  ٦٧فالمادة 

تهم عبء الإثبات ألا یفرض على الم«المتهم بأي إثبات، فنص البند (ط) من الفقرة أ منها على: 

  ».أو واجب الدحض على أي نحو

یخطر «من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات على ما یلي:  ١/ ٧٩وقد نصت المادة 

  الدفاع المدعي العام بعزمه على:

المسؤولیة الجنائیة، وفي هذه الحالة یحدد الإخطار أسماء  الإستناد إلى سبب إمتناع

 الشهود وأیة أدلة أخرى ینوي المتهم الإعتماد علیها في تحدید السبب.

أن یقدم الدلیل بعدم وجود المتهم في مكان الجریمة، وفي هذه الحالة یحدد الإخطار 

وقوع الجریمة المزعومة وأسماء  المكان أو الأماكن التي یدعي المتهم أنه كان موجودًا فیها وقت

  الشهود أو أیة أدلة أخرى ینوي المتهم الإعتماد علیها لإثبات عدم وجوده في مكان الجریمة.

ومن خلال هذه القاعدة یتضح لنا أن الدفاع هو من یحمل عبء إثبات المسائل المذكورة 

ذكرها، وقد نصت فیها، ولكن هذا التفسیر یخالف بوضوح نصوص النظام الأساسي التي تم 

في حالة حدوث تنازع بین النظام الأساسي «من النظام الأساسي على أنه  ٥/ ٥١المادة 

، أما في حالة عدم إستطاعة المدعي »والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات یعتد بالنظام الأساسي

ها، فوفقًا لنص العام القیام بهذا الواجب، فهنا على المحكمة التدخل بالدور الإیجابي الممنوح ل

من النظام الأساسي تكون للمحكمة سلطة تقدیم جمیع الأدلة التي ترى أنها  ٣/ ٦٩المادة 

  ضروریة لتقدیر الحقیقة.

وهذا لا یعني حرمان المتهم من تقدیم الأدلة إذا كان باستطاعته تقدیمها، فقد أجازت 

  للأطراف تقدیم الأدلة التي تتصل بالدعوى. ٣/ ٦٩المادة 
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  لب الثانيالمط

  قاعــــدة الشك

فالمواثیق الدولیة لم تتضمن النص الصریح على قاعدة الشك یفسر لصالح المتهم، غیر 

یقع عبء إثبات التهمة على «أن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان قد تعرضت للمبدأ في قولها 

مذنب بأیة  الإدعاء ویفسر الشك لصالح المتهم بسبب إفتراض براءته، ولا یجوز إفتراض أنه

  صورة حتى تثبت علیه التهمة بما لا یدع أي مجال معقول للشك.

أما المواد الجنائیة، فالحقیقة القانونیة یجب أن تكون مبنیة على یقین فعلي ولیس على 

). فالإدانة في القانون الجنائي یجب أن تكون مبنیة على الجزم والیقین ١مجرد فروض وظنون(

)، إذ أن وجود الشك ٢للوصول إلى حكم صحیح، یجب إستبعاد الشك(لا على الشك والتخمین، ف

 ).٣یعني إسقاط أدلة الإدانة والعودة إلى الأصل العام وهو البراءة عند توافر الشك في الأدلة(

)، وهي من سمات القانون الجنائي ٤وتعتبر هذه القاعدة إحدى النتائج المباشرة لقرینة البراءة(

ظام اللاتیني بقاعدة الشك یفسر لصالح المتهم، أما في النظام )، وتسمى في الن٥وحده(

الأنجلوسكسوني، فهي أن الإثبات یجب أن یكون دون شك معقول.فنظام روما أخذ بالتسمیة 

یجب على المحكمة أن تقتنع بأن «على أنه  ٦٦من المادة  ٣الأنجلوسكسونیة، فنصت الفقرة 

ویتبین من هذا النص أن مجال تطبیق  ».هاالمتهم مذنب دون شك معقول قبل إصدار حكم

قاعدة الشك لا یكون إلا في مرحلة المحاكمة دون مرحلة التحقیق، فمرحلة التحقیق تقوم أساسًا 

على الشك، ویكون دور المدعي العام لتقدیر الأدلة لمعرفة مدى كفایتها لعرضها على 

صادر عنها یجب أن یكون یقینیًا أو دون المحكمة.أما بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة فالحكم ال

                                                           

، ١٩٦٠القاهرة  ) د. محمد عطیه راغب: النظریة العامة للإثبات فى التشریع الجنائى، دار المعرفة،١(

  .١٩٢ص

) یعرف الشك بأنه: " عدم الیقین حول حقیقة الواقعة أو نسبتها إلى المتهم فمن یتوافر لدیه الشك یكون ٢(

اقتناعه موزعًا بین أمرین الأمر الأول: وقوع الفعل، الأمر الثانى: عدم وقوع الفعل ونسبة الفعل إلى المتهم أو 

  .٣٢١، ص٢٠٠٦الجنائى الدستورى،  "د. أحمد فتحىسرور"القانون٣٢١، ص٢٠٠٦عدم نسبة الفعل إلیه 

ویعرف أیضًا بأنه ما كان مترددًا لبن الثبوت وعدمه مع تساوى طرفى الصواب والخطأ دون ترجیح أحدهما 

  .١٩٢، ص١٩٦٠على الاخر "د.محمد عطیه راغب: النظریة العامة للإثبات فى التشریع الجنائى 

، ٢٠٠٦دار الشروق الطبعة الرابعة القاهرة،  ) د. أحمد فتحى سرور: القانون الجنائى الدستورى،٣(

  .٣٢١ص

) د. محمد زكى أبو عامر: الإثبات فى المواد الجنائیة، الفنیة للطباعة والنشر الطبعة الثانیة الإسكندریة، ٤(

  .١٧١، ص١٩٨٨

)5 ( Schabas William (2007. P.156) An introduction to the international criminal 

court 3rd edition Cambridge university press. 
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شك معقول، كما والشك المعقول هو الشك المبني على سبب یوافق العقل والمنطق.أما عن 

معیار الشك فقد ذهب رأي في الفقه إلى القول بأن معیار الشك هو معیار ذاتي أو شخصي ومن 

  ).١ضٍ إلى آخر(ثم فإن الحكم الذي یتم التوصل إلیه یكون عرضة للإختلاف من قا

ولكن هناك رأي آخر ذهب إلى أن الشك معیاره لیس عاطفیًا أو شخصیًا، وإنما معیاره 

  ).٢هو موضوعي، وبالتالي فإن هذا الشك الموضوعي هو ما یقصد به الشك المعقول(

ونرى أن الرأي الثاني هو الرأي الصحیح، لأن الأحكام القضائیة یجب ألا تكون صادرة 

)، لكي تستطیع ٣شخصیة، ویؤكد ذلك أن الأحكام الجنائیة یجب أن تكون مسببة(عن أهواء 

المحكمة الأعلى درجة مراقبة أحوال الشك وأن الحكم یتوافق مع العقل والمنطق، فالغرض من أنه 

یجب تسبیب الأحكام هو حث القاضي على التدقیق والبحث بدقة وإمعان النظر للتعرف على 

تمحیص رأیه والإلتزام في صیاغته بطرق الإستدلال العقلي والمنطقي، فلا الحقیقة وإجباره على 

  یأتي حكمه ویكون ولید عاطفة عارضة أو شعور وقتي أو ثمرة إنفعال طارئ.

  - وقد ذكرت محكمة یوغسلافیا السابقة بأن یتحقق المعیار الموضوعي للشك بالآتي:

یجة المعقولة الوحیدة. أما إذا كانت أن تكون النتیجة التي توصلت إلیها المحكمة هي النت

هناك نتیجة معقولة أخرى تتفق مع براءة المتهم إستناداً إلى نفس الأدلة یجب إصدار حكم 

 بالبراءة.

یمكن لأیة محكمة منصفة تنظر في نفس الوقائع أن تتوصل إلى نفس النتیجة التي توصلت إلیها 

  المحكمة.

یتصور أن یوجد إختلاف في الرأي بین قضاة المحكمة  وأخیراً فإذا كان الأمر كذلك، فإنه لا

الواحدة من باب أولى، لأن وجود مخالفة في الرأي من أحد القضاة وتكون المخالفة مبنیة على 

سبب منطقي، فهذا یعني وجود شك، ولهذا فقاعدة الشك تفرض أن یصدر الحكم بالإجماع، وهذا 

یحاول القضاة التوصل إلى «ساسي بقولها من النظام الأ ١٦٤یخالف ما نصت علیه المادة 

  ».قرارهم بالإجماع، فإن لم یتمكنوا یصدر القرار بأغلبیة القضاة

بالرغم من أنه لا توجد في المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان أي  قرینة البراءة والصمت:

المقارنة نص صریح فیها یكفل حق المتهم في إلتزام الصمت، إلا أن في الواقع أن التشریعات 

                                                           

) د.عمر الفاروق الحسینى: مدى تعبیر الحكم بالادانه غیر الصادر بالاجماع عن الاقتناع الیقینى للقاضى ١(

  .٩٩، ص١٩٩٥الجنائى، الطبعة الثانیة 

للاً من النظام الاساسى على أن "یصدر القرار كتابة ویتضمن بیانًا كاملاً ومع ٥/ ٧٤نصت المادة  )٢(

من  ٦٤من القاعدة  ٢بالحیثیات التى تقررها الدائرة الابتدائیة بناء على الادلة والنتائج، كما اوجبت الفقرة 

  القواعد الاجرائیة وقواعد الإثبات على أن من " تعلل الدائرة أى قرارات تتخذها بشأن مسائل الأدلة". 

  .٢٢٣، ص٢٠٠٩دار النهضة العربیة القاهرة،  ) د. نبیل مدحت سالم: شرح قانون الإجراءات الجنائیة،٣(
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وإن كانت جمیعها تؤكد على حریة المتهم في إبداء أقواله، وهذا معناه كفالة حقه في الصمت، إلا 

أنها إختلفت من حیث التأكید على هذا الحق صراحة، وینص على هذا الحق صراحة أیضًا 

  تشریعات النظام الأنجلوسكسوني.

اتیر العالم، وتشهد على ذلك فالبراءة للشخص المتهم تعتبر قاعدة رئیسیة في جمیع دس

نصوص القوانین الوضعیة بأن الشخص المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وأن عبء الإثبات یقع 

على المدعي العام، والمحكمة علیها أن تقتنع أن الشخص المتهم برئ إلى أن یستطیع الإدعاء 

في حد ذاته میزة العام إثبات عكس ذلك، بمعنى أن الشخص هو مقترف الجریمة، ویعتبر هذا 

، ٦٦أخرى وضمانة من الضمانات الرئیسیة التي نادت بها المحكمة الجنائیة الدولیة بنص المادة 

والتي بینت أن الإنسان أصله البراءة، وخلاف ذلك یحتاج إلى إثبات، وجعلت عبء الإثبات یقع 

الإستثناء، لأن من  على عاتق الإدعاء العام، لأن الأصل في الإنسان هو البراءة، والإتهام هو

  یدعي خلاف ذلك علیه أن یثبت ذلك الإدعاء.

"البینة  - -والشریعة الإسلامیة نادت بذلك قبل مئات السنین، عندما قال سیدنا محمد 

على من إدعى والیمین على من أنكر".ویعتبر إلتزام الصمت وعدم الكلام أو الإجابة على 

حق الشخص المتهم، ولكن إذا تم إنتزاع الكلام من  الأسئلة التي یتم طرحها في الاستجواب من

الشخص المتهم وإجباره على الإعتراف، یعد ذلك تعدي على الأصل، لأن حق الصمت أساسي 

وطبیعي، والإستثناء هو أن یتم انتزاع الكلام دون أن یعتبر ذلك الصمت دلیل إدانة لهذا 

ما قررت أن (إلتزام الصمت دون أن / فقرة ب عند٢/ ٥٥الشخص، وهذا ما ذهبت إلیه المادة 

یعتبر هذا الصمت عاملاً في تقریر الذنب أو البراءة)، وتعتبر ذك ضمانة صریحة وواضحة لیس 

فیها لبس أو غموض، وأن من حق الشخص المتهم بالجریمة أن یلتزم الصمت دون أن یدل أو 

  یؤخذ ذلك دلیل للإتهام.

ملزم بإثبات براءته، لأن الأصل هنا هو ومن هنا یتبین لنا أن الشخص المتهم غیر 

البراءة والإستثناء هو الإتهام، وأن الصمت والإنكار أیضًا لا یرتب على هذا الشخص أي تبعات 

من النظام الأساسي على  ٥٥/١قانونیة ولا یزید من العقوبة في حالة ثبوت الإتهام.وتنص المادة

الإعتراف بأنه مذنب، ولا یجوز إخضاع لا یجوز أن یجبر الشخص على تجریم نفسه أو «أنه 

الشخص لأي شكل من أشكال القسر أو الإكراه أو التهدید، ولا یجوز إخضاعه للتعذیب أو لأي 

  ».شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة

مام بالغ للشخص ویتبین لنا هنا أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد أبدى إهت

المتهم، وأنني أرى أن هذا الإهتمام یجب أن لا یغفل الأشخاص المجني علیهم، على أساس أن 

المحكمة الجنائیة الدولیة ینصب إختصاصها على الجرائم الكبرى التي تهدد البشریة ومحورها 
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وهي تلك الجرائم  الرئیسي هو الإنسان، وهذه الجرائم غالبًا ما تمس دولة أو جماعة معینة بأسرها،

  التي تهدد الأمن والسلم الدولیین، وما ینتج عن هذه الجرائم من الویلات والقتل والدمار.
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  المبحث الثالث

  مبدأ الإقتناع القضائي

في النهایة إلى  إختلفت الآراء فیما یتعلق ببیان مدلول الإقتناع القضائي ولكنها إنتهت

معنى واحد وهي أن للقاضي الأدلة التي طرحت أمامه من قبل النیابة العامة أو الخصوم أو التي 

یرى بنفسه تقدیمها ویكون منها قناعته في الحكم، والهدف الأساسي الذي تهدف إلیه التشریعات 

قررة له بالنظر إلى هو أن یصیب القاضي الحقیقة حكمه سواء بالإدانة أو البراءة، وإنما هي م

). لذا یجب على القاضي قبل إن یحرر حكمه ١صعوبة الحصول على الدلیل في المواد الجنائیة(

أن یكون وصل إلى الحقیقة، وهو لا یصل إلیها ما لم یكن قد إقتنع بها ویكون لدیه الیقین 

م الذي یحكم سلطة بحدوثها، وهذا عملاً بمبدأ الإقتناع الشخصي، وهذا الإقتناع هو المبدأ العا

  القاضي في تقدیر الأدلة وهو من أهم المبادئ المستقرة في القوانین الإجرائیة الحدیثة.

حالة ذهنیة ذاتیة تستنتج من «أما الفقهاء فقد قاموا بتعریف الإقتناع القضائي على أنه 

إلیه الوقائع المعروضة على بساط البحث إحتمالات على درجة عالیة من التأكد الذي تصل 

  نتیجة لاستبعاد أسباب الشك بطریقة جازمة وقاطعة.

وفي نهایة القول، فالخلاصة أن الإقتناع هو حالة ذهنیة یمتاز بكونه ذو خاصیة لتفاعل 

  ضمیر القاضي عند تقدیره للأمور،فالإقتناع یعبر عن ذاتیة وشخصیة القاضي.

بات، النظام الأول هو الإثبات ویذكر لنا أن الثابت تاریخیًا أن هناك نظامین یحكمان الإث

المقید وهو نظام الأدلة القانونیة، وبموجبه یقوم المشرع بتحدید الأدلة المقبولة وتحدید حجیتها، 

فالقاضي لیس له في هذا النظام أیة حریة في تكوین قناعته، فیجب علیه الأخذ بالأدلة التي 

ى وجد الدلیل، وجب علیه الحكم بثبوت حددها القانون حصرًا ولیس له أن یقبل أدلة غیرها، فمت

  الواقعة حتى وإن لم یكن مقتنعًا بها.

أماالنظام الثاني فهو نظام الإثبات الحر وهو نظام الأدلة الإقناعیة، وهذا النظام یقوم 

على منح الثقة للقاضي بإعطائه حریة واسعة في تكوین إقتناعه وصولاً إلى الحقیقة الیقینیة، فهو 

لة وحجیتها دون أن تفرض علیه، وبالتالي فأغلب التشریعات الجنائیة المعاصرة من یحدد الأد

إتجاهاتها، سواء كانت لاتینیة أو أنجلوسكسونیة تأخذ بنظام الأدلة الإقناعیة (نظام  على إختلاف

  ).٢الإثبات الحر) ویسمى هذا بمبدأ الاقتناع القضائي أو الشخصي أو الذاتي(

                                                           

  .٧٧٨)  د.محمود نجیب حسنى: المرجع السابق، ص١(

  .٢٠٠٢)  د. السید محمد شریف: النظریة العامة للإثبات الجنائى، دار النهضة العربیة، القاهرة  ٢(
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ت في القضاء الجنائي للأخذ بهذا المبدأ ومن أهم هذه وهناك العدید من المبررا

  المبررات.

وذلك یرجع لسببین، إما إلى الدور الذي یقوم به  صعوبة الإثبات في المواد الجنائیة: أولاً:

المجرمون في طمس معالم الجریمة وآثارها من جهة، أو إلى الطبیعة الخاصة بالأفعال 

ل نجد أن المجرمین لم یصبحوا الأشخاص الإجرامیة من جهة أخرى.فالسبب الأو 

الهمجیون البدائیون الذین یقومون بإرتكاب جرائمهم دون حذر منهم ودون أن یقوموا 

بطمس حقائق الجریمة، بل على العكس من ذلك فإن المجرمین المعاصرین أصبحوا 

یتفننون في إرتكاب جرائمهم وفي طمس معالمها وفي محو آثارها، ویترتب على ذلك 

عوبة إكتشاف الجریمة أو آثارها رغم ما تقوم به مصالح الأمن من مجهودات وما ص

تستعین به من وسائل تكنولوجیة وعلمیة وبیولوجیة لاكتشاف الجریمة، أیضًا فإن غالبیة 

المجرمین حین قیامهم بجریمة ما، فإنهم یكونوا قد خططوا لها مسبقًا، فینفذوها في الخفاء 

ممكن من الإحتیاطات للقیام بهذه الجریمة لكي لا تستطیع أجهزة مع إتخاذهم أكبر قدر 

الأمن إكتشافها، وبالتالي تضلیل الأمن والقضاء معًا وإخفاء الحقیقة، ومن النادر أن 

یظهر أحد المتهمین بصورة علنیة بل یقوم ببذل أقصى جهده لإخفاء سلوكه وإنكاره 

تظهر صعوبة الإثبات الجنائي، وبناءً  وإخفاء أي أثر یعرضه للعقاب، ومن هذا المنطلق

على ذلك لابد من توفیر نظام إثبات یعطي للقاضي إمكانیة إثبات الجریمة وإسنادها إلى 

  ).١فاعلها، وهذا الأمر لا یأتي إلا في إطار الإقتناع الشخصي للقاضي(

لخاصة أما السبب الثاني لصعوبة الإثبات في المواد الجنائیة فإنه یتمثل في الطبیعة ا

للأفعال الإجرامیة، فإذا كمن الإثبات في القانون المدني ینصب على تصرفات قانونیة یتم إثباتها 

عند الضرورة بموجب الأدلة المعدة مسبقًا والتي غالبًا ما تتمثل في الدلیل الكتابي، فعلى العكس 

دها مسبقًا، كما من ذلك في القانون الجنائي، فالإثبات ینصب على وقائع مادیة لا یمكن تحدی

ینصب أیضًا على وقائع معنویة (نفسیة) لها طابع إستثنائي، فالإثبات في المواد الجنائیة 

ینصرف إلى الركن المادي وذلك بتقصي حقیقة الوقائع المادیة وإلى الركن المعنوي وذلك بالتحقق 

نما لابد من إظهارها من قیام أو عدم قیام القصد الجنائي، فالجریمة لیست كیانًا مادیًا فقط وإ 

بمظاهر خارجیة وربطها مع البواعث الداخلیة، وهذا الأمر یستلزم السیر في أعماق المتهم 

والتطلع إلى ذاته، وهذا یستدعي عدم تقید القاضي في تحري الوقائع من أي مصدر وغیر ملتزم 

  بدلیل معین یفرض علیه من أجل الوصول إلى الحقیقة.

                                                           

  .١٠٢، ١٠١) د.محمد فاضل زیدان: المرجع السابق، ص١(
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فالقانون الجنائي یقوم بحمایة كیان المجتمع  التي یحمیها القانون الجنائي:طبیعة المصالح  ثانیاً:

والمصالح الأساسیة لأفراده من أي إعتداء یقع علیه، ولذلك فهو یضع نص یحذر الأفراد 

من الإقدام أو القیام بالجریمة ویقرر الجزء على ذلك، وكل هذه الأمور یستحیل أن 

عمال نوع أو عدد معین من أدلة الإثبات أو في تتحقق إذا كان القاضي مقید بإست

تقدیرها، بل هي تستلزم أن یخول للقضاة إثبات الجریمة والخطورة الإجرامیة بكل الوسائل 

لكي یتوجهوا إلیها بالعقوبة أو التدابیر اللازمة حسبما تقتضیه المصلحة الإجتماعیة، كما 

لحة المجتمع في مكافحة الجریمة أن وجود قرینة البراءة كحمایة للمتهم ومقتضیات مص

وكشف حقیقتها، تستلزم قبول جمیع أدلة الإثبات ومنح سلطة للقاضي في تقدیرها، وذلك 

  تحقیقًا للتوازن بین مصلحة المتهم ومصلحة المجتمع.

أیضًا تطور الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات یمكننا أن نضیفها إلى ذلك، فإذا كان 

ید من أسالیب الإثبات وأمد سلطات التحقیق بوسائل علمیة حدیثة ومتطورة، العلم قد أحدث العد

فإن إخضاع هذه الوسائل العلمیة الحدیثة والمتطورة إلى إقتناع القاضي یعد ضمان للقاضي لما 

قد یرافق هذه الوسائل من أخطاء تترتب علیها أضرار كبیرة في الأخذ بها دون تقدیر قیمتها 

إلى ما تنطوي علیه من إعتداء على الحریات الشخصیة، وبالتالي فإن هذه الفعلیة، بالإضافة 

الأدلة لا تقبل بطبیعتها إخضاع القاضي لأي قیود بشأنها، بل ینبغي أن یترك الأمر في تقدیرها 

لمحض سلطة القاضي، فطرق جمع الأدلة مهما تقدمت ومهما علت قیمتها العلمیة أو الفنیة في 

وأن تحتاج إلى قاضي یتمتع بسلطة تقدیریة، لأن هذه السلطة التقدیریة تكون  الإثبات، فإنها لابد

لازمة لتنقیة هذه الأدلة من الغلط أو الخطأ أو الغش، وهي ضروریة أیضًا لكي تجعل الحقیقة 

  العلمیة حقیقة قضائیة.

لقاضي الدور الإیجابي للقاضي الجنائي:فالقاضي الجنائي له دور إیجابي، على عكس ا ثالثاً:

المدني، فالقاضي المدني له دور حیادي بحیث لا یتدخل في الخصوم، وإنما ینظر فقط 

إلى مدى توافر الأدلة التي یتطلبها القانون في الواقعة المعروضة علیه، وبناءاً على ذلك 

یصدر حكمه، أما القاضي الجنائي له دور إیجابي في الخصومة، وهذا الدور الإیجابي 

في البحث عن الحقیقة وكشفها من خلال مراحل الدعوى العمومیة، له مظاهر تكمن 

وهي مرحلة التحقیق الإبتدائي ومرحلة المحاكمة، ففي مرحلة التحقیق الإبتدائي یتم جمع 

الأدلة وتمحیصها لتحدید مدى كفایتها لإحالة المتهم على المحكمة المختصة، أما في 

لأدلة المعروضة في القضیة ویقوم بتوجیه مرحلة المحاكمة فإن القاضي یقوم بمناقشة ا

الأسئلة لمن یشاء، ولكي یستظهر الحقیقة له أن یأمر بأى إجراء أو أي تدبیر للوصول 

  إلى هذه الغایة ولا معقب علیه في ذلك.
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ویذكر البعض أن من عناصر الوظیفة القضائیة عنصر یسمى بتمتع القاضي الجنائي 

ه السلطة یتحول القاضي  إلى آلة توضع فیها الوقائع من جهة بالسلطة التقدیریة، لأنه بدون هذ

فتخرج من الجهة الأخرى مغلقة بنص قانوني ینطبق علیها الإنطباق، فتقدیر الأدلة هي مسألة 

تتعلق بجوهر العدالة، وهي في أساسها وإن قامت على قواعد من العقل والمنطق، إلا أنها تبقى 

  )١أیة آلة مهما دقت تقنیتها.( لها حس إنساني لا یمكن تصوره في

فأهم مبرر لمبدأ الإقتناع الشخصي  إعتماد الإثبات الجنائي على القرائن القضائیة: رابعًا:

الكبیر على القرائن القضائیة والعدید من الفقهاء  للقاضي الجنائي یكمن في الإعتماد

یرون ذلك، فنظرًا لصعوبة الإثبات الجنائي قد تنعدم الأدلة ولا یبقى أمام القاضي إلا 

إستنتاج القرائن القضائیة للوصول إلى الحقیقة، ولذلك كان من الطبیعي أن تكون 

  ).٢لائل المتنوعة(للقاضي مطلق الحریة في إستنتاج القرائن القضائیة من الد

ویرى البعض أن مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجنائي یتفق مع أسلوب التفكیر 

العادي والمنطقي في البحث العلمي، وفي الحیاة العادیة، فلا تقیید لتفكیر الناس بأدلة معینة فهم 

ائیة عن الحقیقة یستنتجون الحقیقة من أي دلیل، كما أن هذا المبدأ یكفل ألا تبتعد الحقیقة القض

  ).٣الواقعیة(

نظام المحلفین والطبیعة الخاصة به:فالمحلفین هم مساعدون شعبیون لا یتمتعون بنفس  خامسًا:

التكوین القانوني والمهني للقضاة، وبالتالي فلیس لدیهم الإلمام الكافي بالقوانین حتى 

انون في ظل نظام الإثبات یصدروا آرائهم بناءاً على الأدلة القانونیة التي ینص علیها الق

المقید، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المحلفین یطلعون على وقائع القضایا التي 

یبدون رأیهم فیها أثناء الجلسة بینما القضاة یمكنهم الاطلاع على وقائع القضایا أثناء 

ما  دراسة القضیة وتحضیرها للجلسة، وبالتالي فإن المحلفین یبنون حكمهم بناءاً على

یملیه علیهم ضمائرهم وإقتناعهم الشخصي في ظل مبادئ العدالة.ولهذا فإن مبدأ الإقتناع 

القضائي یسمح للقاضي بالبحث عن الحقیقة أینما وجدت، مهما حاول المتهم طمس 

  معالمها وإخفاء آثارها.

فإقتناع القاضي یعني أن للقاضي صلاحیة قبول جمیع الأدلة المقدمة إلیه فلا وجود 

دلة محظور علیه قبولها، وللقاضي إستبعاد أي دلیل لا یطمئن إلیه، فلا وجود لأدلة مفروضة لأ

علیه، ومن ثم له السلطة التقدیریة في وزن كل دلیل على حده وله أخیرًا سلطة التنسیق بین 

                                                           

  ..١٠٢، ١٠١فاضل زیدان، المرجع السابق، ص ) د.محمد١(

  .١١٨) زبدة مسعود: القرائن القضائیة، المرجع السابق ص٢(

  .٧٧٨) د.محمود نجیب حسنى: المرجع السابق، ص٣(
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الأدلة التي قدمت إلیه وإستخلاص نتیجة منطقیة من هذه الأدلة مجتمعة وساندة تتمثل في قرار 

  لحكم.ا

ولقد تبني القضاء الجنائي الدولي هذا المبدأ منذ محكمة نورمبرغ وحتى إنشاء المحكمة 

لا ترتبط المحكمة «نصت على أن  ١٩ففي نظام محكمة نورمبرغ نجد أن المادة الجنائیة الدولیة.

عة بالقواعد الفنیة الخاصة بتنظیم الأدلة، وعلیها أن تتبنى وتطبق بقدر الإمكان إجراءات سری

  ».وغیر مقیدة بالشكلیات، وتقبل كل سند ترى أن له قیمة إثباتیة

تسأل المحكمة الإتهام «/ د من نظام محكمة نورمبرغ على أن ٢٤أیضًا نصت المادة 

  ».والدفاع عن الأدلة التي ینوي أن یتقدم بها للمحكمة ثم تصدر قرارها في مدى قبول هذه الأدلة

). ١للمحكمة سلطة تقدیر ما إذا كان الدلیل المقدم سیقبل أم لا(فنستنتج من هذه النصوص أن 

/ ج من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات أن لكل من محكمتي یوغسلافیا ٨٩وقد خولت المادة 

  السابقة ورواندا الحق في قبول أي دلیل له علاقة، ویبدو أن له قیمة إثباتیة.

أن المحكمة تعتقد أنها یجب «السابقة ما یلي ووفقًا لذلك، فقد قررت محكمة یوغسلافیا 

الهدف من القواعد الإجرائیة وقواعد «وأن ».أن لا تكون مقیدة بقواعد فنیة عند بحثها عن الحقیقة

الإثبات تشجیع المحاكمة العادلة والسریعة ویجب أن یكون لدى هیئة المحكمة المرونة الكافیة 

الدولیة إتبعت هذا المبدأ أیضًا وهذا ما تم النص علیه  إذا المحكمة الجنائیة».لتحقیق هذا الهدف

من القواعد الإجرائیة وقواعد  ٦٤، ٦٣من النظام الأساسي والقواعد  ٤/ ٦٩و ٩/ ٩٤في المواد 

  الإثبات.

ومن خلال ما ذكرناه نبین النتائج المترتبة على مبدأ الإقتناع القضائي والإستثناءات 

  الواردة علیه.

  

  المطلب الأول

  تائج مبدأ الإقتناع القضائين

مبدأ الإقتناع القضائي له نتیجتین، هما حریة القاضي في قبول الدلیل، وحریته في تقدیر 

قیمة الدلیل، وهذا هو السائد فقهًا لكن من الواضح أنه یوجد نتائج أخرى تتمثل في ضرورة أن 

  ما یسمى بتساند الأدلة.یكون للقاضي دور إیجابي وأن یكون إقتناعه من الأدلة مجتمعة وهو 

نظام قبول الأدلة في النظام اللاتیني یختلف عنه في النظام الأنجلوسكسوني،  قبول الأدلة: أولاً:

ففي ظل النظام الأنجلوسكسوني فإن قبول الأدلة  یمر عبر نظام معقد ومقید للغایة فلا 

                                                           

)1( ICTY. Case No. 11-99-36-t 15/ 2/ 2002 admission of Evidence order, Para 

10. 
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الأدلة یتسم بالمرونة توجد مرونة بشأن قبول أي دلیل، أما في النظام اللاتیني فإن قبول 

  ).١والتحرر، فیمكن للقاضي قبول أي دلیل یقدم إلیه إذا رأى أنه لازم لظهور الحقیقة(

وقد أخذت المحاكم الجنائیة الدولیة بالنظام اللاتیني لقبول الأدلة حیث منحت المحاكم 

الجنائیة الدولیة المرونة والحریة في قبول أي دلیل ذي علاقة ومصداقیه. ویؤید الفقه هذا الإتجاه 

لأن ذلك من شأنه مساعدة المحكمة على أن تضمن محاكمة سریعة ومحدودة النطاق للفصل في 

هم الموجهة إلى المتهم وفي المسائل المتصلة فعلاً بالدعوى المنظورة أمامها، كما أن من شأنه الت

الحیلولة دون إستخدام تجمیع الأدلة كمبرر لتأخیر الفصل في القضیة، فضلاً عن التكالیف 

  ).٢الكبیرة التي قد تترتب على ترجمة الأدلة غیر المقبولة أو التي لا محل لها في الدعوى(

 ٤من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في الفقرة  ٦٩لذلك فقد نصت المادة و 

للمحكمة أن تفصل في صلة ومقبولیة أیة أدلة آخذة في إعتبارها جملة أمور ومنها  «على أنه 

القیمة الإثباتیة للأدلة وأي إخلال قد یترتب على هذه الأدلة فیما یتعلق بإقامة محاكمة عادلة 

، كما جاء في »م أو بالتقییم المنصف لشهادة الشهود وفقًا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثباتللمته

یكون لدائرة المحكمة  «من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات على أن  ٦٣من القاعدة  ٢الفقرة 

، »ولیتهاالسلطة في أن تقیم بحریة جمیع الأدلة المقدمة إلیها لتقدر مدى صلتها بالموضوع أو مقب

ویفهم من ذلك أن للمحكمة أن تفصل في موضوعیة أو قبول أي دلیل في ضوء أخذ قیمته 

  ).٣الإثباتیة في الإعتبار، في مقابل الضرر الذي قد یحول دون تحقیق المحاكمة العادلة(

ورأینا في ذلك، أعتقد أن في ذلك خلطًا واضحًا بین قبول الدلیل وبین تقدیر قیمته، حیث 

ول یجب أن یكون معیاره هو علاقته بالدعوى، أما التقدیر یتم بعد القبول. وبناء على إن القب

من  ٩/ ٦٤«طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها تفصل المحكمة في قبول الأدلة المادة 

، كما یجب أن تثار المسألة المتعلقة بصلة الأدلة »النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

مقبولیتها عند تقدیم الأدلة إلى دائرة المحكمة، ویجوز بصورة إستثنائیة وقت تقدیم  بالموضوع أو

الأدلة إذا كانت هذه المسائل غیر معروفة، فلابد أن تثار فور معرفتها، ویجوز للدائرة أن تطلب 

ما  إثارة المسألة كتابیًا وعلى المحكمة أن تبلغ الطلب الكتابي إلى جمیع المشتركین في الإجراءات

) ولا تنظر المحكمة في الأدلة التي یتقرر عدم ١/ ٦٤لم تقرر المحكمة خلاف ذلك (القاعدة 

  ).٣/ ٦٤صلتها بالموضوع أو عدم مقبولیتها (القاعدة 

                                                           

  .٣٨٨، ص٢٠٠٩الدولى، دار الفكر العربى، الإسكندریة، ) أحمد رفعت خطاب: الإثبات أمام القضاء١(

 ٢٠٠٨سنة  ) براء منذر عبد اللطیف: النظام القضائى للمحكمة الجنائیة الدولیة، دار الحامد، عمان،٢(

  .٣٣٦ص

، ٢٠٠١) د. محمد شریف بسیونى: المحكمة الجنائیة الدولیة، القاهرة مطابع روز الیوسف الجدیدة، ٣(

  .١٧٩ص
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وبناءاً على أنه یوجد خلاف بین النظامین اللاتیني والأنجلوسكسوني حول  تقدیر الأدلة: ثانیًا:

امًا من حیث سلطة المحكمة في تقدیر قیمة الدلیل، قبول الأدلة، فإن الأمر مختلف تم

فالمحكمة لها الحریة في تقدیر قیمة الأدلة في ظل النظامین، والأمر كذلك بالنسبة 

للمحكمة الجنائیة الدولیة، حیث یتمتع القضاة بحریة واسعة في تقدیرهم للأدلة، ومع أنه 

من النظام  ٣/ ٦٦مادة لا یوجد نص صریح بذلك، إلا أننا نستنتج ذلك من نص ال

الأساسي الذي یوجب على المحكمة أن تقتنع بأن المتهم مذنب دون شك معقول تأثرًا 

بالنظام الأنجلوسكسوني الذي لا یعرف تعبیر الإقتناع القضائي وإنما یستخدم بدلاً منه 

  تعبیر إثبات الإدانة بعیدًا عن أي شك معقول.

) ١دلة المقدمة إلیها دون أن تطلب أي تعزیز لها(وللمحكمة الحریة الكاملة في تقدیر الأ

تمتنع دائرة «على أن  ٤من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات في فقرتها  ٦٣فقد نصت القاعدة 

المحكمة عن فرض شرط قانوني یقضي بوجوب تقدیم ما یعزز إثبات جریمة تقع ضمن دائرة 

 سیما جرائم العنف الجنسي) یبدو أن ولا».(إختصاص المحكمة لا سیما جرائم العنف الجنسي

إضافة هذه العبارة جاءت للتأكید على جواز الإعتماد على بینة فردیة للحكم في هذه الجرائم، ففي 

ظل النظام الأنجلوسكسوني كان القضاة یوجهون هیئة المحلفین بأنه لیس منطقیًا الحكم في 

نظرًا لخطورة هذه الجرائم ولأن المحلفین الجرائم الجنسیة بناءاً على شهادة الضحیة فقط وذلك 

عندما لوحظ تزاید  ١٩٩٤كانوا یتحاملون كثیرًا ضد المتهم، وقد ألغیت هذه الممارسة منذ عام 

  الإهتمام في هذه الجرائم إلا إذا كانت الضحیة طفلاً فهنا لابد من تعزیز شهادته.

لواردة في القاعدة السابقة وعلى كلٍ نعتقد أن عبارة (لا سیما جرائم العنف الجنسي) ا

تعتبر زائدة ولا ترتب أي حكم غیر الذي ذكرته القاعدة، فتعزیز الدلیل غل مطلوب في جمیع 

الجرائم سواء كانت جرائم عنف جنسي أم غیرها.نظریة تعزیز الأدلة معروفة في القانون 

قعة محل الإثبات ولكنه )، والدلیل التعزیزي هو الذي لا یتصل إتصالاً مباشرًا بالوا٢الإنجلیزي(

یتضمن تقویة لأدلة أخرى من خلال إظهار قوة المصدر الذي إستقى منه الدلیل الآخر، من ذلك 

الإلتجاء إلى شهادة شهود لیشهدوا على صدق وأمانة شاهد معین أدلى بشهادة حول جریمة 

  ).٣معینة(

ي في البحث عن الحقیقة وفقًا القاضي الجنائي له دور إیجاب الإثبات ودور المحكمة فیه: ثالثاً:

للنظام اللاتیني بأن یطلب أي دلیل یراه ضروریًا للفصل في الدعوى، وذلك على عكس 

                                                           

  .٣١٩، ص٢٠٠٢مد شریف بسیونى المرجع السابق، ) د. مح١(

  .٣١٩، ص٢٠٠٢) د. محمد شریف بسیونى المرجع السابق، ٢(

) د. أحمد عوض بلال  التطبیقات المعاصرة للنظام الاتهامي في القانون الأنجلو أمریكي، دار النهضة ٣(

  .٢٩٣، ٢٩٢، ص١٩٩٢العربیة، القاهرة، سنة 
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النظام الأنجلوسكسوني الذي یكون دور القاضي فیه سلبیًا حیث یقتصر دوره على 

  ).١الإستماع إلى ما تقدمه الأطراف(

هناك قاعدة عرفیة مستقرة تعرف بإلتزام  أما بالنسبة للقضاء الدولي، فأمام القضاء الدولي

المحكمة الدولیة بالبحث عن الحقیقة فقط، بل علیه إلتزام أن یبحث بنفسه عن هذه الحقیقة وبأن 

یلعب دورًا إیجابیًا في البحث عنها.أما بالنسبة للقضاء الجنائي الدولي، ففي نظام محكمة نورمبرغ 

متهمین وطلب إبراز الوثائق وكل عناصر الأدلة كان للمحكمة الحق في إستجواب الشهود وال

من نظام محكمة نورمبرغ)، ولكن من النادر أن یقوم رئیس المحكمة أو الأعضاء  ١٧(المادة 

  بتوجیه أسئلة للشهود تأثرًا بالنظام الأنجلوسكسوني.

 أما بالنسبة لمحكمة یوغسلافیا السابقة ورواندا، ففي بدایة الأمر لم یكن لقضائهما سوى

ومن بعدها محكمة  ١٩٩٧دور هامشي في تقدیم الأدلة، إلى أن قامت محكمة رواندا عام 

من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، حیث أصبح نصها  ٩٠یوغسلافیا السابقة بتعدیل القاعدة 

للمحكمة أن تأمر كلا الطرفین بتقدیم أدلة إضافیة، ولها إستدعاء شهود إضافیین وإلزامهم «

  ».بالحضور

من النظام  ٣/ ٦٩وبنفس النهج سارت المحكمة الجنائیة الدولیة، حیث نصت المادة 

تكون للمحكمة سلطة تقدیم جمیع الأدلة التي ترى أنها ضروریة لتقدیر «الأساسي على أن 

  ».الحقیقة

جنائیة أن فالأدلة في المواد الجنائیة متساندة، ومفاد تساند الأدلة في المواد ال تساند الأدلة: رابعاً:

هذه الأدلة متماسكة، بحیث إذا سقط أحدها إنهار باقیها بالسقوط، ومن هذه الأدلة 

مجتمعة تتكون عقیدة المحكمة ولا ینظر إلى دلیل بعینه لمناقشته على حده دون باقي 

الأدلة، بل یكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدیة إلى ما قصده الحكم منها 

  ة وإطمئنانها إلى ما إنتهت إلیه.في إقتناع المحكم

وبالتالي فوفقًا لهذا المبدأ، فإن على القاضي أن یستمد إقتناعه من مجموع الأدلة التي قدمت إلیه 

  مجتمعة حیث إن الأدلة في الدعوى یسند بعضها بعضًا.

 ولهذا یجب على المحكمة أن تقیم الدلیل عندما تتم دراسة كافة الأدلة من قبلها (ناحیتها)

  للوصول إلى الحكم.

  

   

                                                           

  .٣٣٤، ص٢٠٠٨) براء منذر عبد اللطیف: النظام القضائى للمحكمة الجنائیة الدولیة، دار الحامد،عمان، ١(
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  المطلب الثاني

  قیود الإقتناع القضائي

فحریة المحكمة في الاقتناع لیست مطلقة بل ترد علیها بعض القیود وتنحصر هذه القیود 

والمعلومات  وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في ثلاثة قیود، وهي سریة الإتصالات

  وحمایة معلومات الأمن القومي ومشروعیة الأدلة، وسنتحدث عن كل قید على حده.

سریة الإتصالات والمعلومات:فسریة الإتصالات والمعلومات هي أول هذه القیود، فنصت  أولاً:

تحترم المحكمة وتراعي الإمتیازات «على أن  ٥من النظام الأساسي في الفقرة  ٦٩المادة 

بالسریة وفقًا لما هو منصوص علیه في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، ووفقًا  المتعلقة

من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات تتمتع الإتصالات التي تجرى في إطار  ٧٣للقاعدة 

العلاقة المهنیة بین الشخص ومستشاره القانوني بالسریة، فلا یجوز إفشاؤها إلا إذا وافق 

لى إفشائها أو كشف الشخص طوعًا عن مضمون الإتصالات لشخص الشخص كتابیًا ع

  ثالث، وقام هذا الشخص الثالث بعد ذلك بتقدیم دلیل مستمد من ذلك الكشف.

وتأخذ المحكمة اعتبارًا خاصًا للتسلیم بسریة الإتصالات التي تجري في إطار العلاقة 

عقلیة أو طبیبه النفساني أو المهنیة بین الشخص وطبیبه أو طبیبه المتخصص في الأمراض ال

محامیه ولا سیما الإتصالات المتعلقة بالضحایا أو التي تشملهم أو الإتصالات بین الشخص 

وأحد رجال الدین، وتسلم المحكمة في حالة الإتصال بین الشخص وأحد رجال الدین بسریة 

لا یتجزأ من  الإتصالات التي جرت في إطار إعتراف مقدس عندما یكون هذا الإعتراف جزءًا

  ).٧٣/٣ممارسة ذلك الدین (القاعدة 

حمایة معلومات الأمن القومي:في الأنظمة الوطنیة، هناك قواعد راسخة وهي أن تحمي  ثانیًا:

الدولة أسرارها وتحافظ علیها، فأمن الدولة یستلزم بقاء طائفة كبیرة من المعلومات 

ي للمحكمة الجنائیة الدولیة على والبیانات في طي الكتمان، ولذلك حرص النظام الأساس

مراعاة ذلك عند طلب الأدلة، محاولاً بذلك أن لا تكون أسرار الدولة ذریعة لعدم التعاون 

من النظام الأساسي لهذا الموضوع تحت عنوان  ٧٢فخصصت المادة  مع المحكمة.

أن (حمایة المعلومات المتصلة بالأمن الوطني) وتطبق هذه المادة إذا رأت أي دولة 

الكشف عن أدلة معینة تمس بمصالحها بالأمن القومي.فعلى الدولة وواجب علیها أن 

تتخذ جمیع الخطوات المعقولة إذا رأت أن من شأن الكشف عن المعلومات المساس 

بمصالح أمنها الوطني وذلك بالتعاون مع المحكمة من أجل السعي إلى حل المسألة 

  م الأساسي).من النظا ٥/ ٧٢بطرق تعاونیة (المادة 
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ولو إتخذت جمیع خطوات التعاون وبقیت الدولة متمسكة بأن هذه المعلومات سریة 

وتضر بمصالح أمنها القومي، وعلى الرغم من ذلك قررت المحكمة أن الأدلة ذات صلة 

من النظام الأساسي  ٧٢وضروریة لإثبات أن المتهم برئ أو مذنب، ففي هذه الحالة ووفقًا للمادة 

أنه یجب التفرقة بین فرضین:الفرض الأول: إذا رأت المحكمة أن الدولة تصرفت  ٧ في الفقرة

) من النظام الأساسي، ففي ١(٤/ ٩٣وفقًا لقواعد التعاون وكان في حدود ما نصت علیه المادة 

هذه الحالة لا تطلب المحكمة من الدولة الكشف عن هذه الأدلة، ویجوز للمحكمة أن تخلص في 

إلى ما قد یكون مناسبًا في هذه الظروف من إستنتاج وجود واقعة ما أو عدم محاكمة المتهم 

  وجودها.

الفرض الثاني: فإذا إستنتجت المحكمة أن الدولة الموجه إلیها الطلب لا تتصرف وفقًا 

من النظام الأساسي، وتبین بالتحدید  ٧/ ٩٨لإلتزاماتها یجوز لها أن تحیل الأمر وفقًا للمادة 

بنت علیها إستنتاجها، وبالتالي فهذا یعني إحالة المسألة إلى جمعیة الدول الأطراف  الأسباب التي

  أو إلى مجلس الأمن إذا كان هذا المجلس قد أحال المسألة إلى المحكمة.

من النظام الأساسي لمعلومات أو وثائق الطرف الثالث فجاء  ٧٣وقد خصصت المادة 

  فیها:

بًا بتقدیم وثیقة أو معلومات مودعة لدیها أو في إذا تلقت دولة طرف من المحكمة طل«

حوزتها أو تحت سیطرتها، وكان قد تم الكشف عن الوثیقة أو المعلومات لهذه الدولة باعتبارها 

أمرًا سریًا من جانب دولة أخرى أو منظمة حكومیة دولیة أو منظمة دولیة، كان علیها أن تطلب 

المعلومات، وإذا كان المصدر دولة طرفًا، فإما أن موافقة المصدر على الكشف عن الوثیقة أو 

توافق هذه الدولة المصدر الكشف عن المعلومات أو الوثیقة، أو تتعهد بحل مسألة الكشف مع 

. وإذا كان المصدر لیس دولة طرفًا ورفض الموافقة على ٧٢المحكمة رهنًا بأحكام المادة 

غ المحكمة بأنها لا تستطیع تقدیم الوثیقة أو الكشف، كان على الدولة الموجه إلیها الطلب إبلا

  ».المعلومات لوجود إلتزام سابق من جانبها إزاء المصدر بالحفاظ على السریة

مشروعیة الأدلة:تعتبر مشروعیة الأدلة هي القید الثالث والأخیر على مبدأ الإقتناع  ثالثاً:

یها بطرق غیر مشروعة. القضائي والتي تتمثل في إستبعاد الأدلة التي یتم الحصول عل

وهذا مأخوذ به في الأنظمة القانونیة الوطنیة، أما بالنسبة للنظام اللاتیني فالأخذ به یأخذ 

شكلاً أكثر إتساعًا إذ یستثنى الدلیل الذي یتم الحصول علیه بمخالفة القانون بمعناه 

                                                           

لا یجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة كلیًا «من النظام الأساسي على أنه  ٤/ ٩٣) نصت المادة ١(

  ».تصل بأمنها الوطنيأو جزئیًا إلا إذا كان الطلب یتعلق بتقدیم أیة وثائق أو كشف أیة أدلة ت
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النظام ) بغض النظر عن علاقته بالدعوى، أما بالنسبة للنظام الآخر وهو ١الواسع(

الأنجلوسكسوني فهو یركز على المصداقیة، لذلك فهو یستثني الدلیل ذو الأثر 

  الضاروالدلیل الذي یؤثر على العدالة.

وعن مشروعیة الدلیل أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، فقد قام أحد أعضاء لجنة القانون 

ي یتم الحصول علیه عن طریق الدولي بإقتراح أن یكون الدلیل الوحید غیر المقبول هو الدلیل الذ

). ولكن هذا الاقتراح یضیق ٢إنتهاكقاعدة تكون من القواعد القطعیة في قانون حقوق الإنسان(

یینا ڤمن إتفاقیة ٥٣من مجال المشروعیة إذ أن القاعدة القطعیة تشیر إلى القواعد الآمرة والمادة 

من قواعد القانون الدولي العام موافق  لقانون المعاهدات عرفت القاعدة الآمرة بانها قواعد قطعیة

علیها ومعترف بها من المجموعة الدولیة بأسرها كقواعد لا یمكن مخالفتها بأي شكل من 

  ».الأشكال

أما الرأي الراجح فقهًا ونحن نؤیده، فذكر أن قواعد حقوق الإنسان لیست جمیعها قواعد 

على ذلك فإن بعضها یعد قواعد آمرة، آمرة، فحقوق الإنسان متدرجة من حیث الأهمیة وبناءاً 

)، وهناك أعضاء آخرون بلجنة القانون ٣وهناك حقوق أخرى للإنسان لا تتمتع بهذه الصفة(

الدولي إتجهوا إلى أن على المحكمة أن تستبعد أي دلیل یتم الحصول علیه عن طریق إنتهاك 

اض وذلك على عكس الإقتراح القانون الدولي ما دام الانتهاك خطیرًا.وهذا الإقتراح واع وفضف

الأول بحیث إعتبر أن الدلیل الذي حصل علیه عن طریق أي انتهاك للقانون الدولي یجب 

استبعاده، لكن من الصعب أن نحصر قواعد القانون الدولي كما لم یبین هذا الاقتراح المقصود 

  )٤بالإنتهاك الخطیر.(

ظام الأساسي للمحكمة لهذا الموضوع عند وضع الن ٧/ ٦٩وتم تخصیص المادة 

لا تقبل الأدلة التي یتم الحصول علیها نتیجة إنتهاك لهذا النظام «الجنائیة الدولیة وجاء فیها 

  إذا:» الأساسي أو حقوق الإنسان المعترف بها دولیًا

 كان قبول هذه الأدلة یمس نزاهة الإجراءات ویكون من شأنه أن یلحق بها ضررًا بالغًا.

  الإنتهاك یثیر شكًا كبیرًا في موثوقیة الأدلة.إذا كان هذا 

ولكن سنتعرف على حقوق الإنسان المعترف بها دولیًا.فمن الممكن أن نستعین بما قام 

به الفقه الدولي من تعریف عبارة (المعترف بها دولیًا) عند شرح القواعد الآمرة بانها موافقة أغلبیة 

                                                           

  ) فمشروعیة الدلیل فى النظام اللاتینى تعنى ضرورة اتفاق الاجراء مع القواعد القانونیة والأنظمة الثابتة.١(

  .٩٥، ص١٩٩٤) تقریر لجنة القانون الدولى عن اعمال دورتها السادسة والأربعین ٢(

، ٢٠١٢لحقوق الإنسان، داروائل، عمان، سنة  الجندى: الراحة والریحان فى القانون الدولى )  د.غسان٣(

  .٥٥ص

  .٩٥، ص١٩٩٤) تقریر لجنة القانون الدولى عن اعمال دورتها السادسة والأربعین ٤(
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ارضة فئة قلیلة من الدول لها لا تؤثر على كونها كبیرة من الدول، وبناءاً على ذلك، فإن مع

قاعدة معترف بها دولیًا، وعلى ذلك فإن حقوق الإنسان المعترف بها دولیًا هي حقوق وافقت 

علیها أغلبیة الدول.وهناك رأي في الفقه ذكر بأن إستبعاد الدلیل الذي تم الحصول علیه نتیجة 

  المعترف بها دولیاًإتجاه جید.لإنتهاك النظام الأساسي أو لحقوق الإنسان 

یرى الباحث أنه كان من الأفضل إستبعاد الدلیل لمجرد الحصول علیه عن  رأى الباحث:

طریق إنتهاك النظام الأساسي أو لحقوق الإنسان المعترف بها دولیًا فقط أي دون تقیید الإستبعاد 

من النظام  ٧/ ٦٩هما المادة في هذه الحالة كما نصت المادة السابقة.فالحالتین اللتین إشترطت

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من الصعب وضع معیار لهما، بمعنى أنه من الصعب معرفة 

متى یثیر الإنتهاك شكًا كبیرًا في موثوقیة الأدلة، ومتى یكون قبول هذه الأدلة یمس نزاهة 

الدلیل في النظام اللاتیني  التدابیر، ومتى یكون من شأنه أن یلحق بها ضررًا بالغًا.فمشروعیة

تعني ضرورة إتفاق الإجراء مع القواعد القانونیة والأنظمة الثابتة في وجدان المجتمع المتحضر، 

وهذا یعني أن قاعدة مشروعیة الدلیل لا تقتصر على مجرد مطابقة الإجراء للقاعدة القانونیة 

المواثیق والإتفاقیات الدولیة وقواعد الوطنیة فقط، بل یجب أیضًا مراعاة إعلانات حقوق الإنسان و 

النظام العام والآداب العامة السائدة في المجتمع، بالإضافة إلى المبادئ التي إستقر علیها 

القضاء.الدلیل ذو الأثر الضار هو الذي یكون من شأنه الإضرار بمصلحة إجتماعیة هامة أو 

  ).١إنتهاك حصانة مقررة للأفراد(

   

                                                           

) د.أحمد عوض بلال: التطبیقات المعاصرة للنظام الاتهامى فى القانون الأنجلو أمریكى، دار النهضة ١(

  .٢٦٤، ص١٩٩٣، ١٩٩٢العربیة، القاهرة، سنة 
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  المطلب الثالث

  الإیجابي للقاضي الجنائي  الدور

  في ظل مبدأ الإقتناع القضائي

  

  الفرع الأول

  الدور الإیجابي 

  في البحث عن الحقیقة وكشفها

فالدور الإیجابي للقاضي الجنائي یقصد به عدم إلتزامه بما یقدم إلیه من أطراف الدعوى 

ه في إتخاذ جمیع الإجراءات من أدلة وإنما له السلطة والواجب في أن یقوم بالمبادرة من تلقاء نفس

).ومعنى ذلك أنه یتعین علیه أن یتحرى ١لتحقیق الدعوى والكشف عن الحقیقة الفعلیة فیها(

بنفسه أدلة الدعوى ویدعو الأطراف إلى تقدیم أدلتهم ومن ثم قیل أنه یتحرى الحقیقة الموضوعیة 

فالقانون فتح باب الإثبات الحر أمام  ).٢أي الحقیقة في كل نطاقها وفي أدنى صورها إلى الواقع(

القاضي الجنائي حتى یتسنى له إختیار ما یرشده إلى كشف الحقیقة لموازنة القوة الإقناعیة 

لعناصر الإثبات وتقدیرها من خلال وقائعها وظروفها وذلك على عكس القاضي المدني الذي 

ه الخصوم ویكون موقفه سلبیًا، یكون مقیدًا بطرق إثبات محددة ووسائل معینة ویلتزم بما یقدم

لذلك یطلق على الحقیقة التي ینشدها أطراف الدعوى المدنیة والتي یریدون إعلانها في الحكم 

فمثلاً إذا إعترف أحد الخصوم أمام القاضي المدني، فهنا یجب علیه  المدني بالحقیقة الشكلیة.

یأخذ بهذا الإعتراف أو لا یأخذ  الحكم بهذا الإعتراف على عكس القاضي الجنائي الذي یمكن أن

  -به أو الأخذ بجزء منه حسب إقتناعه، وهناك مبررات للرد الإیجابي للقاضي الجنائي وهي:

الدور الإیجابي للقاضي الجنائي مرده إلى مبدأ الإقتناع القضائي على أساس أن هذا  -١

 المبدأ یفید حریة القاضي في تكوین عقیدته.

ى الماضي والقاضي لیس في وسعه أو بمقدوره أن یعاینها الجریمة هي واقعة تنتمي إل -٢

). وبالتالي فیجب ٣بنفسه ویتعرف على حقیقتها ویستند إلى ذلك فیما یقضي في شأنها(

                                                           

) السید محمد حسن شریف: النظریة العامة للإثبات الجنائى، دار النهضة العربیة مطبعة حمادة الحدیثة ١(

  .١٩٨، ص٢٠٠٢سنة 

) د.محمود نجیب حسنى: شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة،القاهرة، ٢(

  .٤١٧، ص١٩٨٨

لجنائى فى الاقتناع الیقینى وأثره فى تسبیب الأحكام الجنائیة، النشر ) د.محمد عید الغریب: حریة القاضى ا٣(

  .٦٠، ص١٩٩٧، ١٩٩٦الذهبى للطباعة 
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أن تتاح له جمیع الوسائل التي تمكنه من إعادة تفاصیل الجریمة وهذه الوسائل هي أدلة 

 الإثبات.

ا یفرض على القاضي الجنائي أن یتحرى إرتباط الدعوى الجنائیة بالنظام العام مم -٣

 الحقیقة بنفسه ویتخذ لنفسه دورًا إیجابیًا.

فإذا كان من المقرر أن قرینة البراءة ینتج عنها أن عبء الإثبات تتحمله النیابة العامة،  -٤

فإن هذا العبء یعد عبئًا ثقیلاً، وبالتالي فیؤدي ذلك إلى ضرورة وجود توازن بین عبء 

على عاتق النیابة العامة وإعطاء القاضي دورًا إیجابیًا في التحري عن الإثبات الملقى 

الدعوى، ومن هنا فإن مظاهر الدور الإیجابي للقاضي الجنائي في البحث عن الحقیقة 

وكشفها من خلال المراحل الأساسیة للدعوى الجنائیة وهي مرحلة التحقیق الإبتدائي 

تحقیق الإبتدائي هي المرحلة التحضیریة ومرحلة المحاكمة على إعتبار أن مرحلة ال

لمرحلة المحاكمة، حیث یتم فیها تجمیع الأدلة وتمحیصها لتحدید مدى كفایتها لإحالة 

  المتهم على المحكمة المختصة.

فالدور الإیجابي للقاضي الجنائي یتحدد على حسب السلطة  مرحلة التحقیق الإبتدائي: أولاً:

  المناط بها التحقیق.

تعتبر فرنسا هي النموذج الأمثل هنا، لأنه إذا تتبعنا التطور التاریخي  اللاتیني:النظام 

لسلطة التحقیق في فرنسا، فإن سلطة التحقیق هذه نجد أنها ظهرت في القرن السابع عشر 

، حیث أوكلت مهمة التحقیق لما یسمى بالملازم الجنائي، وبعد ١٦١٠بصدور الأمر الملكي لعام 

رنسیة أرادت فرنسا أن تعطي أكبر قدر ممكن من الضمانات للمتهم، فقامت بإدخال قیام الثورة الف

نظام المحلفین في مرحلتي الإتهام والمحاكمة، وعهدت سلطة التحقیق إلى قاضي السلام مزود 

).وقد ١بسلطات البولیس القضائي ویباشر البولیس القضائي إجراءات الإتهام والتحقیق معًا(

 ١٤، حیث إعترف لكل من الشرطة م١٩٥٨لجنایات الفرنسي الجدید سنة صدر قانون تحقیق ا

بأن لهم سلطة البحث عن الأدلة، حیث أن  ١/ ٨١وقاضي التحقیق م ٤١ونائب الجمهوریة م

، ١/ ٨١قاضي التحقیق یمكنه القیام بجمیع أعمال التحقیق التي یقدر فائدتها في كشف الحقیقة م

أحد رجال الضبط القضائي، وله كافة الصلاحیات في أن  سواء أقام ذلك من نفسه أو إنتدب

  یتخذ أي قرار یراه مناسبًا.

فالنظام الأنجلوسكسوني یتمیز بصعوبة التمییز بین مرحلتین  النظام الأنجلوسكسوني:

تمر بهما الدعوى الجنائیة إلى أن تصل إلى المحاكمة، مما ینتج عنه صعوبة ظهور الدور 

                                                           

) أشرف رمضان عبد الحمید حسن: مبدأ الفصل بین سلطتى الاتهام والتحقیق دارسة مقارنة، دار الفكر ١(

  .٥٠، ص٢٠٠٤العربى، 
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القاضي الجنائي في جمع الأدلة والتحري عن الحقیقة، وذلك لأنه نظام الإیجابي الذي یقوم به 

ملتصق بالنظام الإتهامي القائم على الصراح بین خصمین متنازعین یتبادلان الإتهام والدفاع 

  والقاضي حكم بینهما.

  وهذه الإجراءات تمر بمراحل ثلاث:

دور القاضي فیها هنا المرحلة الأولى وهي: المرحلة التحضیریة (الشرطیة) ویقتصر 

 على مجرد الترخیص للشرطة في القیام ببعض الإجراءات الجبریة (التفتیش).

المرحلة المتوسطة وهي: مقررة للنظر في مدى إمكانیة إحالة المتهم إلى محكمة 

 الجنایات في الجرائم المختلطة والجرائم الخطیرة.

 المرحلة الثالثة وهي: مرحلة المحاكمة.

القاضي الجنائي في القانون الإنجلیزي لا یملك صلاحیة إتخاذ أي إجراء والخلاصة أن 

من إجراءات التحقیق من تلقاء نفسه، وإنما تقتصر مهمته على مراقبة الإطار القانوني لأعمال 

  ).١البحث والتحقیق(

التشریع المصري تردد كثیرًا في تحدید السلطة المختصة بالتحقیق في  القانون المصري:

الجنائیة بین الأخذ بنظام التحقیق من عدمه، وإنتهى إلى الأخذ بمبدأ عدم الفصل بین  الدعوى

من  ٦٤سلطة الإتهام والتحقیق، فسلطة التحقیق الأصلیة هي النیابة العامة، وقد أجازت المادة 

قانون الإجراءات المصري ندب قاضي للتحقیق في جریمة أو جرائم معینة، وعندما تكون النیابة 

مة هي سلطة التحقیق الأصلیة فإن سلطتها تكون أضیق نطاقًا من سلطة قاضي التحقیق، العا

وبالتالي إذا تطلب الأمر تفتیش مكان في حیازة غیر المتهم، وجب أن تستأذن في ذلك القاضي 

). ولسلطة التحقیق عمومًا أن تبحث عن أدلة الجریمة والمحافظة علیها وضبط ٢الجنائي(

  تفید في كشف الحقیقة.الأشیاء التي قد 

لكي تتم معرفة مظاهر الدور الإیجابي للقاضي الجنائي في مرحلة  مرحلة المحاكمة: ثانیًا:

المحاكمة، لابد من معرفة النظام الإجرائي المطبق، هل هو نظام إتهامي؟ أم نظام 

  تنقیبي؟ أم نظام مختلط؟.

ي القوانین اللاتینیة یمكنها أن فالمحكمة في مواد الجنح والمخالفات ف القانون اللاتیني:  - أ

قانون  ٥٣٦، م٤٤٢تتخذ جمیع الإجراءات الضروریة لتكوین إقتناعها (الإستجواب م

                                                           

بات الجنائى، دار النهضة العربیة، مطبعة حمادة ) السید محمد حسن الشریف: النظریة العامة للإث١(

  .٢١٠، ص٢٠٠٢الحدیثة، 

التفتیش والضبط، الطبعة  ٢) د.محمود محمود مصطفى: الإثبات فى المواد الجنائیة فى القانون المقارن ج٢(

  .٦٢، ص١٩٧٨الأولى، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى، 
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من قانون الإجراءات الجنائیة  ٣١٠الإجراءات الجنائیة الفرنسي) وقد نصت المادة 

رئیس محكمة الجنایات له سلطة تقدیریة خاصة للقیام بجمیع «الفرنسي على أن 

  ».ات التي یقدر فائدتها في كشف الحقیقةالإجراء

القانون الأنجلوسكسوني:فدور القاضي الجنائي في القوانین الأنجلوسكسونیة یكون أقل   - ب

إیجابیة لأن القوانین الأنجلوسكسونیة یغلب علیها النظام الإتهامي والمبدأ السائد أنه لا 

ن ذلك یعد إخلالاً بمبدأ یجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تبادر باكتشاف الحقیقة، لأ

فدور القاضي الجنائي في النظام الإنجلیزي  ).١المساواة بین الخصوم في الدعوى(

ینحصر في الإشراف على تقدیم الأطراف لأدلتهم ثم التحقق من توافر الإطار القانوني 

إجراء  لقبول هذه الأدلة، وذلك دون أن یكون للقاضي الجنائي صلاحیة المبادرة لإتخاذ

 ما إلا ما إستثني بنص كأمر المحكمة إستدعاء أحد الشهود.

القانون المصري:في القانون المصري نجد العدید من المواد الموجودة في قانون    - ت

الإجراءات الجنائیة التي تمنح القاضي الجنائي دورًا إیجابیًا في البحث عن الحقیقة 

كمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها للمح«والتي تنص على  ٢٩١وكشفها، منها المادة 

وبناءاً على كل ما تقدم ».أثناء نظر الدعوى بتقدیم أي دلیل تراه لازمًا لظهور الحقیقة

نخلص في النهایة إلى أن القانون لم یرسم للقاضي الجنائي طریقًا لكي یسلكه في 

  قیقة.التحري عن أدلة الدعوى، بل له أن یتخذ أي إجراء یراه مناسبًا لإظهار الح

   

                                                           

عامة للإثبات الجنائى، دار النهضة العربیة، مطبعة حمادة ) السید محمد حسن الشریف: النظریة ال١(

  .٢١٧، ص٢٠٠٢الحدیثة، 
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  الفرع الثاني

  سلطة القاضي 

  في قبول وتقدیر جمیع الأدلــــة

فسلطة القاضي في قبول وتقدیر الأدلة تجد سندها في إعمال مبدأ الإقتناع القضائي 

). ونتیجة لذلك، فإن القاضي یمكنه أن یتصرف في وسائل ١الذي یعتبر النتیجة الضروریة له(

الإستقصائیة طبقًا للضرورات التي یراها ومع إحساس سلیم نحو الإثبات، وأن یوجه أبحاثه 

). وعلى ذلك، فإن مبدأ الاقتناع القضائي یمنح هذه السلطة للقاضي الجنائي، ولیست ٢المناسبة(

للوسائل فقط، بل للقوة الإقناعیة لها، فهي لیست محددة سلفًا بمقتضى القانون كما هو الشأن 

  بالنسبة للقاضي المدني.

فالعبرة في المحاكمات الجنائیة هي إقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة أمامه، ولا 

یمكن أن یفرض علیه دلیل دون آخر، فالقاضي الجنائي له مطلق الحریة في الأخذ بأي دلیل 

وهو ما ذهب إلیه الأستاذ  دون وجود تدرج أو تسلسل بین وسائل الإثبات في المواد الجنائیة.

مبدأ حریة القاضي في الإقتناع یتعلق بسلطة القاضي في أن یخضع «ي لیوني بقوله جیوفان

طرق الإثبات المطروحة تحت نظره لأقصى درجات الحریة في النقد دون إفلات مع ذلك من 

  ).٣قیود معینة(

وهناك قاعدة هامة تترتب على السلطة الممنوحة للقاضي الجنائي، وهي عدم تأسیس 

على علمه الشخصي أو رأي الغیر، لأن قضاء القاضي بعلمه الشخصي هو  حكم القاضي بناءاً 

قضاء بغیر بینة، وأن المعلومات الشخصیة التي یستند إلیها القاضي تعتبر في الواقع مفاجأة 

وذلك  ).٤للخصوم إن لم تناقش بمعرفتهم ولم یتم إثباتها بواسطة الخصوم داخل إطار الخصومة(

كمه یستند على المعلومات العامة المفترض الإلمام بها لأي شخص لا یعني أن القاضي في ح

وبالتالي لا یعد ذلك قضاء بالمعلومات الشخصیة أما الاستناد على رأي الغیر، فإن عدم جواز 

                                                           

)  د. محمد عید الغریب: حریة القاضى الجنائى فى الاقتناع الیقینى وأثره فى تسبیب الأحكام الجنائیة، دار ١(

  .٤٥، ص١٩٩٧، ١٩٩٦النشر الذهبى للطباعة، 

والمشاكل المرتبطة به، مجلة القانون والاقتصاد العدد الثالث  ) د. جیوفانى لیونى: مبدأ حریة الاقتناع٢(

  .٩٢٢، ص١٩٦٤السنة الرابعة والثلاثون، سبتمبر 

  .٩٢٣) د. جیوفانى لیونى: المرجع السابق، ص٣(

) د. نبیل إسماعیل عمر: قاعدة عدم قضاء القاضى لعلمه الشخصى فى الشریعة الإسلامیة وفى ٤(

  .٤١، ص١٩٨٤العربیة للدراسات الأمنیة، العدد الأول أكتوبر التشریعات الوضعیة المجلة 
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تأسیس الحكم على ذلك مرده أن إقتناع القاضي یستمد مصدره من التحقیقات التي یجریها 

  القاضي بنفسه.

فالقانون الجنائي قد أقر بمبدأ حریة الإثبات  ومبرراته في قبول وتقدیر الأدلة:سلطة القاضي  أولاً:

للقاضي الجنائي والأطراف للإستعانة بجمیع طرق الإثبات، والهدف من ذلك هو 

  الوصول إلى الحقیقة الفعلیة في الدعوى وهذا المبدأ یجد تبریره في:

وریة والمنطقیة للأخذ بمبدأ الإقتناع مبدأ الإقتناع القضائي في حد ذاته، فالنتیجة الضر 

القضائي، هي إعطاء القاضي الجنائي السلطة في قبول وتقدیر الأدلة، مع العلم أن هذا المبدأ 

یجب أن یفهم على أن سلطة القاضي وواجبه في أن یستمد من أي مصدر وسیلة إثبات الوقائع 

 ).١وأن یصدرها دون تقیید من أحد ما في ذلك(

انون الإجراءات الجنائیة عن طریق الدعوى الجنائیة، هو كشف الحقیقة فالهدف من ق

الفعلیة في الدعوى، ولتحقیق هذا الهدف الأسمى، یجب إعطاء القاضي الجنائي حریة أكثر 

 لإختیار وسائل الإثبات المناسبة وتقدیرها.

فات قانونیة الإثبات الجنائي یرد على وقائع قانونیة (مادیة أو نفسیة)، ولا یرد على تصر 

كما هو معمول به في القانون المدني، ففي هذا القانون المدني یسهل إعداد دلیل مسبق 

 ).٢بشأنها(

ذاتیة القانون الجنائي في إعطاء دور إیجابي سواء للقاضي أو الأطراف في تقدیم الأدلة 

دنیة الذي یسود للمحكمة التي یرونها مفیدة في تدعیم ادعاءاتهم، على عكس قانون الإجراءات الم

 فیه مبدأ أساسي وهو مبدأ حیاد القاضي أو سلبیته.

إلقاء عبء الإثبات على عاتق النیابة العامة، وذلك یعد عبئًا ثقیلاً وذلك لأن الجناة 

یتصرفون في الخفاء ویجتهدون في طمس آثار سلوكهم وأفعالهم الإجرامیة، مما یصعب العملیة 

ؤدي إلى ضرورة الموازنة بین المتهم الذي یتمتع بقرینة البراءة في البحث عن الأدلة، وهذا مما ی

  وبین حمایة مصالح المجتمع بتقدیر مبدأ حریة الإثبات.

   

                                                           

  .٩٢٣) د. جیوفانى لیونى: مرجع سابق، ص١(

  .٢٣٢) السید محمد حسن شریف: مرجع سابق، ص٢(
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سلطة القاضي في قبول وتقدیر الأدلة في التشریعات المقارنة. فسلطة القاضي في قبول 

  جرائي السائد.وتقدیر الأدلة في التشریعات المقارنة، تتسع وتضیق حسب نوع النظام الإ

ففي القوانین اللاتینیة النموذج الفرنسي خصوصًا الذي یعتنق مبدأ حریة الإثبات، نجد أن 

من قانون الإجراءات  ٤٢٧جمیع وسائل الإثبات مقبولة إلا ما إستثني بنص تطبیقًا لنص المادة 

  ».تثبت الجرائم بجمیع طرق الإثبات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك«الفرنسي 

وفي القانون المصري، نجد أن القانون المصري سار على نفس النهج في نص المادة 

للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، «من قانون الإجراءات المصري  ٢٩١

أما في القوانین الأنجلوسكسونیة، نجد أنها تحدد أدلة ».بتقدیم أي دلیل تراه لازمًا لظهور الحقیقة

ات المقبولة في مرحلة الفصل في مسألة الإدانة أو البراءة، أما في مرحلة تحدید العقاب الإثب

 )١فإنها تأخذ بمبدأ حریة الإثبات بشكل مطلق لدرجة أنها تسمح بقبول الدلیل غیر المشروع.(

وبالنسبة لنظام الأدلة القانونیة یوجد طائفة من التشریعات تتبنى هذا النظام، حیث إنها تحدد 

أما القانون  صفة مسبقة الأدلة المقبولة لإثبات الجرائم، منها القانون الهولندي والقانون الألماني.ب

الجزائري، جاء النص على سلطة القاضي في قبول وتقدیر الأدلة بشك تدریجي، حیث نص في 

یجوز «من قانون الإجراءات الجزائري على سلطة القاضي في قبول الأدلة بقوله  ٢١٢المادة 

إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر 

الإعتراف شأنه كشأن «بقوله  ٢١٣ذلك. وجاء النص على سلطة تقدیر الأدلة في نص المادة 

  ».جمیع عناصر الإثبات یترك لحریة تقدیر القاضي

  القضاء المقارن منها:ثانیًا: سلطة القاضي في قبول وتقدیر الأدلة وموقف 

محكمة النقض الفرنسیة قامت بالتشدید على التطبیق الصارم لمبدأ  محكمة النقض الفرنسیة:-١

حریة الإثبات في العدید من قراراتها وذهبت إلى أكثر من ذلك، وهي قبول الدلیل غیر 

هذا المشروع حتى ولو كان عدم المشروعیة ناتجًا عن إرتكاب الجریمة، بشرط أن یكون 

  الدلیل قد خضع للمناقشة الحضوریة.

محكمة النقض المصریة قامت بالإشارة إلى الإرتباط الوثیق بین  محكمة النقض المصریة:-٢

مبدأ الإقتناع القضائي وسلطة القاضي في قبول وتقدیر الأدلة في القرارات التي أصدرتها 

كان المقدر الإعتراف  لما«ق  ٦٥لسنة  ٢٣٠٨رقم ٥/١/١٩٩٨منها النقض الجنائي بتاریخ
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في المسائل الجنائیة من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحریة في تقدیر 

  ).١صحتها وقیمتها في الإثبات(

الأمر في الجزائر لا یختلف عن الأمر في فرنسا أو مصر، فقد أصدرت  المحكمة العلیا:-٣

راحة إلى تبنیها مبدأ سلطة القاضي المحكمة العلیا العدید من القرارات التي تشیر فیها ص

لقضاة الموضوع السلطة المطلقة في تقدیر أدلة «في قبول وتقدیر الأدلة، حیث قضت بأن 

). وفي ٢»(الإثبات بدون معقب ما دام ما إستندوا إلیه له أصل ثابت في أوراق الدعوى

یة المطلقة في تقدیر العبرة في مواد الجنایات هي بإقتناع المحكمة التي لها الحر «قرار آخر 

وفي النهایة،  ).٣»(الوقائع وأدلة الإثبات بدون معقب علیها من طرف المجلس الأعلى

نخلص إلى أنه بإعمال مبدأ الاقتناع القضائي یظهر لنا الدور الإیجابي للقاضي الجنائي 

 في البحث عن الحقیقة وكشفها، سواء في مرحلة التحقیق الابتدائي، والتي تعد المرحلة

التحضیریة لمرحلة المحاكمة والتي یتم فیها حشد أدلة الإثبات وتمحیصها لتحدید مدى 

أما  كفایتها لإحالة المتهم، وأن هذا الدور هنا یتوسع حسب السلطة المناط بها التحقیق.

بالنسبة لمرحلة المحاكمة، فإن القاضي الجنائي على عكس القاضي المدني لا یقف موقفًا 

ة الإثبات، بل له أن یبحث عنها من تلقاء نفسه، وأن یقبل ما یشاء منها سلبیاً تجاه أدل

ویستبعد ما لا یطمئن إلیه، فالدعوى الجنائیة هي خلیط بین الواقع والقانون، ویبذل القاضي 

فیها جهدًا فكریًا، فهي نشاط القاضي یقوم من خلالها بإتخاذ جمیع الإجراءات التي یراها 

أیضًا فإن مبدأ الإقتناع القضائي یعطي  ن الحقیقة الموضوعیة.ضروریة ولازمة للكشف ع

للقاضي الجنائي سلطة في قبول وتقدیر جمیع الأدلة، وقد بین السند لها، حیث إن لها سند 
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قوي من المنطق ومن نصوص القانون وأحكام القضاء، وما دام الإثبات في المواد الجنائیة 

ى السماح بقبول وتقدیر جمیع الأدلة التي یهدف إلى كشف الحقیقة الموضوعیة إقتض

تسمح بالوصول إلى هذا الهدف، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه السلطة سلطة تقدیریة أو 

مقیدة بقواعد معینة وضعها المشرع أو فرضها منطق الأشیاء، هذه القیود ما هي إلا تقیید 

مة الزنا التي حدد القانون للدلیل الذي یجوز قبوله في الدعوى كدلیل إثبات، مثال ذلك جری

الجزائري طرق الإثبات التي تثبت بها هذه الجریمة في جمیع الحالات، سواء بالنسبة 

للفاعلین الأصلیین (الزوج والزوجة) أو الشركاء، فنظام الإثبات یرتبط في الواقع بطبیعة 

تها أو المسألة محل البحث ولیس بطبیعة القضاء، فهناك جرائم لها خصوصیتها أو طبیع

أن المصالح التي تحمي من أجلها تفترض وجود أدلة معینة. وعلیه فإن الدور الإیجابي 

الممنوح للقاضي الجنائي عن طریق مبدأ الإقتناع القضاء یخدم العدالة الجنائیة على المدى 

البعید ویحقق الإستقرار في المبادئ القانونیة والأحكام الجنائیة ما دامت تبنى على نشاط 

  اضي المؤسس على الإستدلال المنطقي.الق

یمكن القول من خلال البحث في قواعد الإثبات أمام المحكمة الجنائیة  خلاصة القول:

الدولیة بأن هذه القواعد متوافقة في معظمها مع نظریة الإثبات الجنائي، كما تقوم بتطبیقها 

فهذه القواعد إذن لیست مبتكرة  )نيالأنظمة الوطنیة الكبرى (النظام اللاتیني والنظام الأنجلوسكسو 

أو فریدة من نوعها وإنما مستقاة من الأنظمة الوطنیة وفقًا لما رأت الدول ملائمتها لإثبات 

الجریمة الدولیة وعن مصادر قواعد الإثبات أمام المحكمة الجنائیة الدولیة فقد خلص البحث إلى 

من النظام الأساسي وتبین  ٢١نص المادةأنها نفس مصادر القانون الجنائي الدولي الواردة في 

أن النصوص المتعلقة بالإثبات موزعة بین النظام الأساسي والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 

ومن ناحیة الصعوبات التي تعترض الإثبات أمام المحاكم  والنصیب الأكبر لقواعد الإثبات.
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قضائیة أنه لإنجاح المساءلة الجنائیة الجنائیة الدولیة فقد أصبح ظاهراً من خلال السوابق ال

الدولیة للمجرمین لابد من تضافر الجهود بین الدول لذلك تضمن النظام الأساسي للمحكمة 

الجنائیة الدولیة آلیات لضمان التعاون أیضًا تم التوصل إلى أن الإثبات الجنائي یقوم على 

وبالنسبة لقرینة  راءة والإقتناع القضائي.مبدأین أساسیین مأخوذ بهما لدى دول العالم هما قرینة الب

البراءة فهي أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته قضائیا وتتفرع عنها قاعدتان: الأولى أن المدعي 

العام هو من یتحمل عبء الإثبات بالكامل دون أن یكلف المتهم حتى بإثبات دفوعه والثانیة أن 

أما بالنسبة  تهم ویتم إستبعاد الدلیل الذي فیه شك.أي شك یعتري الأدلة یجب تفسیره لصالح الم

لمبدأ الإقتناع القضائي فهو یعني منح الحریة الكاملة للمحكمة في قبول وتقدیر الأدلة كما یكون 

وقد تبین أن حریة المحكمة في  لها دور إیجابي بأن تطلب أي دلیل تراه مناسباً في الدعوى.

ام الأساسي بعض القیود علیها وأول هذه القیود یتمثل في الإقتناع لیست مطلقة فقد أورد النظ

إلزام المحكمة بإحترام ومراعاة الإمتیازات المتعلقة بالسریة وإمتیازات الأسرار على نوعین أسرار 

الدولة وأسرار المهنة والقید الأخیر یتمثل في وجوب أن تكون الأدلة مشروعة ومشروعیة الأدلة 

تكون في عدم قبول الأدلة التي یتم الحصول علیها نتیجة إنتهاك  كما حددها النظام الأساسي

النظام الأساسي أو حقوق الإنسان المعترف بها دولیا إذا كان هذا الإنتهاك یثیر شكاً كبیراً في 

موثوقیة الأدلة أو إذا كان قبول هذه الأدلة یمس نزاهة الإجراءات ویكون من شأنه أن یلحق بها 

 ضرراً بالغاً.

 


